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افتتحت الجلسة الساعة ٩/٥٠. 
إقرار جدول الأعمال 

أُقر جدول الأعمال. 
منع انتشار أسلحة الدمار الشامل 

ــــس  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلــغ المجل
بـأنني تلقيـت رسـائل مـن ممثلـي الأرجنتـين، الأردن، اســتراليا، 
إســرائيل، ألبانيــا، إندونيســــيا، جمهوريـــة إيـــران الإســـلامية، 
أيرلندا، بيرو، بيلاروس، الجمهورية العربية السورية، جمهورية 
كوريــا، جنــــوب أفريقيـــا، ســـنغافورة، الســـويد، سويســـرا، 
طاجيكسـتان، كازاخسـتان، كنـدا، كوبـا، الكويـــت، لبنــان، 
ــــنرويج،  ليختنشــتاين، ماليزيــا، مصــر، المكســيك، ناميبيــا، ال
النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلنـدا، الهنـد، اليابـان، 
يطلبون فيها دعوتهم إلى المشاركة في مناقشـة البنـد المـدرج في 
جدول أعمال المجلس. ووفقا للممارسة المتبعة أعـتزم، بموافقـة 
المجلس، دعوة أولئـك الممثلـين إلى المشـاركة في المناقشـة، دون 
أن يكون لهم حق التصويت، وفقـا للأحكـام ذات الصلـة مـن 

الميثاق والمادة ٣٧ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.  
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك.  

بنـــاء علـــى دعـــوة مـــن الرئيـــس، شـــــغل الممثلــــون 
المذكورون أعلاه المقاعد المخصصة لهم في قاعة المجلس.  

الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): يبـدأ مجلـس الأمـن الآن 
نظره في البند المدرج في جدول أعماله. ويجتمـع المجلـس وفقـا 

للتفاهم الذي توصل إليه في مشاوراته السابقة.  
وفقــا للتفــاهم الــذي تم التوصــل إليــــه بـــين أعضـــاء 
المجلس، أود أن أذكر كل المتكلمين بأن يقصروا بياناتهم علـى 
ما لا يزيد عن أربع دقـائق بغيـة تمكـين المجلـس مـن أداء عملـه 
بســرعة. وأود أن أوضــح أن أكــثر مــن ربــع أعضــاء الأمــــم 
المتحـدة قـد طلبـوا التكلـــم في هــذه الجلســة. وأعتقــد أن مــن 

الإنصــاف إعطــاء الجميــع فرصــة للإعــراب عــــن شـــواغلهم 
والإدلاء بتعليقــاتهم وتقــديم مقترحــاتهم. وإذا مــا الــتزم كــــل 
واحـد بـالأربع دقـائق، أعتقـــد أن الجميــع ســيجدون الفرصــة 
للمشاركة بطريقة مفيـدة في مـداولات المجلـس. والوفـود الـتي 
لديها بيانات طويلة يرجـى أن تتكـرم بتعميـم النـص المكتـوب 

وتقديم صورة موجزة عندما تتكلم في القاعة.  
وكـإجراء آخـر للاسـتفادة القصـوى مـن وقتنـا وبغيـــة 
تمكين أكبر عدد ممكن من الوفود من أخذ الكلمـة، لـن أدعـو 
المتكلمين فردا فردا لشغل مقاعدهم على الطاولـة أو أدعوهـم 
إلى العودة إلى مقاعدهم في القاعة. عندما يدلي المتكلم ببيانــه، 
سيقوم موظف المؤتمرات بإجلاس المتكلم التالي على الطاولـة. 

أشكر الجميع على تفهمهم وتعاونهم.  
أعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس.  

السـيد باخـا (الفلبـــين) (تكلــم بالانكليزيــة): الســيد 
الرئيـس، شـكراً لكـم علـى عقـد هـذه الجلسـة المفتوحـة حــول 
مشــروع القــرار المقــدم بشــأن عــدم انتشــار أســلحة الدمـــار 
ــــي علـــى  الشــامل. ونحــن نتقبــل ونحــترم اعــتراضكم الإجرائ

البيانات التي تتجاوز مدتها أربع دقائق وسنتقيد بذلك.  
من المصادفات السعيدة أن المتكلـم الأول بشـأن هـذا 
الموضوع يأتي من بلد لا ينتج أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي 
فليس لديه ما ينشره، لكن تقع علـى عاتقـه نفـس الالتزامـات 
شـأنه شـأن البلـدان الأخـرى الـتي تنتـج تلـــك الأســلحة والــتي 
لديـها القــدرة علــى إنتاجــها. وأعتقــد أن أغلبيــة كبــيرة مــن 
المتكلمـين في جلسـة اليـوم، ومـن بـين أعضـــاء الأمــم المتحــدة 
يقفون في هذا الموقع الفريد. ومن الفريد أيضاً أنـه علـى حـين 
ـــــة إلى  أن الإجـــراءات المذكـــورة في مشـــروع القـــرار موجه
الأطـراف مـن غـير الـدول، فـإن مسـؤولية تنفيذهـا تقـــع علــى 

عاتق الدول.  



04-318053

S/PV.4950

وعليه، فإن وفدي يقدر انعقاد هذه المناقشة المفتوحـة 
في وقتـها المناسـب تمامـا، كمـا يقـدر قيمـة الاســتماع إلى آراء 
سائر الأعضاء الذين سينفذون هذا القـرار. ولا بـد أن تُسـمع 
آراء أولئـك الذيـن ســـيتقيدون بــه. وهــذا عنصــر أساســي في 
عملية ديمقراطية وشـفافة، وهـو أفضـل أسـلوب للعمـل بشـأن 
قرار يتطلب إجراءات تشريعية وتنفيذيـة مـن الـدول الأعضـاء 
البالغ عددها ١٩١ عضواً في الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، 
ــــرار إلى عرضـــه علـــى  نرحــب بمبــادرة مقدمــي مشــروع الق
المجموعـات الإقليميـة وحرصـهم علـى أن يناقشـوا معـــها ومــع 

الأطراف المهتمة الأخرى ما ورد في النص وما لم يرد فيه.  
إننــا نتنــاول هــذا الموضــوع مــن منظــــور إجـــراءات 
مكافحــة الإرهــاب، الــذي يشــكل تهديــــداً للســـلم والأمـــن 
الدوليين. ونعتقد أن الدول الأخرى تتخـذ هـذا النـهج أيضـاً، 
ـــة توافــق في الآراء، لا بــين أعضــاء مجلــس الأمــن  ولذلـك، ثم
فحسب، بل بـين سـائر أعضـاء الأمـم المتحـدة بشـأن التـهديد 
الخطــير الــذي يمثلــه وقــــوع الأســـلحة النوويـــة والبيولوجيـــة 
والكيميائيـة في أيـدي أطـراف مـــن غــير الــدول واســتخدامها 

لأغراض الإرهاب.  
وهنــاك تســليم عــام بــأن ثمــة ثغــرة في أنظمــة عـــدم 
الانتشار القائمة في التعامل مع هذا التهديد. فالتعامل مع هذا 
التـهديد الخطـير يمثـل الآن الأرضيـة المشـتركة الـتي نبـني عليـــها 
جميعاً. والخطر الواضح والقـائم مـن أن تسـتغل الأطـراف مـن 

غير الدول هذه الثغرة يستدعي استجابات استثنائية.  
ونحن ندرك أن الالتزامات المتعددة الأطـراف القائمـة 
إزاء أســلحة الدمــار الشــامل تنبثــق مــن المعــاهدات المتعـــددة 
الأطـراف الـتي نجمـت عـن مفاوضـات تدارسـت خلالهـا كـــل 
ــــك المعـــاهدات بعنايـــة ووافقـــت علـــى التقيـــد  الأطــراف تل
بأحكامها. وهذا القرار يبتعد عن طرائق أثبت الزمــن فعاليتـها 
تقوم على إنشاء الالتزامات المتعددة الأطــراف، ولكـن وفـدي 

يعتـبر ذلـك مـن حيـث الأسـاس إجـراء اســـتثنائياً للتعــامل مــع 
تهديد محتمل جديد وملح لا تغطيه أنظمة المعـاهدات القائمـة. 
والمجلـس ينتقـل الآن إلى مرحلـــة جديــدة لمكافحــة الإرهــاب، 
وإن كـان لـه أن يضطلـع بـدور حاســـم، كمــا ينبغــي لــه، في 
مكافحـة هـذا الخطـر الـذي يتـــهدد الســلم والأمــن الدوليــين، 
يتعين على أعضائه أن يتحلـوا بدرجـات اسـتثنائية مـن المرونـة 

والواقعية إزاء هذه المسألة.  
ونلاحظ العناصر الإيجابية التي ينطوي عليها مشروع 
القـرار وأكـد عليـها مقدمـوه، وهـو مـا يسـاعدنا علـى دعمــه، 
ــــاج تنفيـــذ الالتزامـــات المتصلـــة بتحديـــد  وأعــني بذلــك إدم
الأسـلحة ونـزع السـلاح والتسـوية السـلمية للتراعـــات وعــدم 
جـواز تنفيـذ القـرار بـأثر رجعـي. كمـا تـأكد لنـا أن مشـــروع 
القـرار لا يسـتبعد الاتفاقـــات المتعــددة الأطــراف بشــأن هــذا 
الموضـوع، وأنـــــه لا يُخـل بنظـم المعاهــــــدات القائمـــة حاليــاً 
ولا يعيـق التعـاون الـــدولي في المــواد والمعــدات والتكنولوجيــا 
لأغراض سلمية، وأنه لا يأذن تلقائيـاً باتخـاذ تدابـير ضـد دول 
لا تمتثـل للالتزامـات الـتي يمليـها القـرار أو تعجـز عـن الامتثــال 

لتلك الالتزامات. وإننا نقبل تلك الأمور باعتبارها أساسية. 
ومـع ذلـك، فإننـا نسـعى للحصـــول علــى مزيــد مــن 
التوضيـح بشـأن تعريـف ولايـة اللجنـة المقترحـــة. وبــالنظر إلى 
تباين الأفكار بشأن الإطار الزمني لتلـك اللجنـة، مـن الواضـح 
ـــهم آراء مختلفــة حــول نطــاق  أن مقدمـي مشـروع القـرار لدي
الــدور المنــوط بهــا. ونعتقــد أن الإطــار الزمــني لهــذه اللجنــــة 
سيتحدد بسهولة أكبر بمجرد توضيح ولايتها والموافقة عليها.  
وأخيراً، نأمل أن يتسنى اعتماد مشروع القـرار بشـأن 
هــذا البنــد بتوافــق الآراء تــأكيداً لجديــة وقــوة عــزم المجلــــس 
والمجتمع الدولي علـى مكافحـة التـهديد الـذي يمكـن أن ينجـم 
عن وقوع أسـلحة الدمـار الشـامل في أيـدي أطـراف مـن غـير 
الدول. وهذا القرار ذو الحجية سيكون له تأثـير مسـتقل علـى 
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سلوك الدول، حـتى وإن كـان يوجـه رسـالة قويـة إلى المتلقـين 
المستهدفين - أي الأطراف مـن غـير الـدول. وجـهود المجلـس 
للتصدي لانتشــار أسـلحة الدمـار الشـامل سـيكون لهـا صـدى 
أكـبر إذا كـان بوسـع أعضـاء الأمـم المتحـدة أن يمتلكـــوا هــذه 
الجهود. وبهذه الطريقة، سيكون القانون المدون في السجلات 

هو نفس القانون المطبق على أرض الواقع. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلمــــة الآن 

لممثل البرازيل.  
السـيد ســـاردنبرغ (الــبرازيل) (تكلــم بالانكليزيــة): 
ـــد  السـيد الرئيـس، يـود وفـد الـبرازيل أن يشـيد بكـم علـى عق
هــذه المناقشــــة المفتوحـــة الـــتي جـــاءت في وقتـــها المناســـب. 
وبالاستجابة لطلب جنوب أفريقيا والسويد وسويسرا وكنـدا 
والمكسيك ونيوزيلندا، أتحتم فرصة هامة لكل الدول الأعضاء 
للإعراب عن آرائـها وتصوراتهـا حـول مشـروع القـرار بشـأن 
أسلحة الدمار الشامل والأطراف من غـير الـدول. ونعتقـد أن 
أعضــاء الأمــم المتحــدة ســيوفرون مدخــلات لا غــــنى عنـــها 

للمفاوضات الجارية الآن في إطار مجلس الأمن.  
إن موقف البرازيل فيما يتعلق بمشـروع القـرار الحـالي 
يرتكــز علــى مبدأيــــن أساســـيين. أولاً، أن المجلـــس يتصـــدى 
للتهديد المحتمل الذي تمثلـه أطـراف مـن غـير الـدول، وخاصـة 
الإرهـــابيين، ممـــن يمكنـــهم الوصـــول إلى الأســـلحة النوويـــــة 
ـــــائل  والكيميائيـــة والبيولوجيـــة، والوصـــول كذلـــك إلى وس
إيصالهـا. ويسـعى المجلـس إلى سـد ثغـرة في القـانون الـــدولي - 
وأود أن أضيـف أن الصكـوك الدوليـة ذات الصلـــة لا تتنــاول 
ــــاً، ثمـــة شـــعور  ذلــك الخطــر المحتمــل بــالتفصيل الــلازم. ثاني

بالإلحاحية، بالنظر إلى خطورة هذه المسألة.  
والبرازيل في وضع مريح للتصدي لهذه المسألة. فعلـى 
الصعيــد المحلــي، يحظــر الدســتور الــبرازيلي اســتخدام الطاقـــة 
النوويـة للأغـراض غـير السـلمية. وقـــد سُــنَّت بــالفعل قوانــين 

ملائمة فيما يتعلق بحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجيـة. أمـا 
ــــدولي، فنحـــن طـــرف في كـــل المعـــاهدات  علــى الصعيــد ال
والترتيبــات الرئيســية: معــاهدة تلاتيلولكــو، ومعــاهدة عــــدم 
انتشـار الأسـلحة النوويـة، ومعـاهدة الحظـر الشـامل للتجــارب 
النووية، واتفاقيتي الأســلحة الكيميائيـة والأسـلحة البيولوجيـة. 
كما أن بلدي عضو في مجموعة موردي المواد النووية، ونظـام 
مراقبة تكنولوجيا القذائف. وعـلاوة علـى ذلـك، ومـع إنشـاء 
ـــة  الوكالـة البرازيليـة - الأرجنتينيـة للمسـاءلة عـن المـواد النووي
ــــين والـــبرازيل إلى وضـــع خطـــة  ومراقبتــها، بــادرت الأرجنت
للتفتيــش النــووي الثنــائي تعتــبر علــى نطــاق واســع نموذجـــاً 
للتعاون. وهكذا، فإن أوراق اعتمادنــا في هـذا المجـال لا يرقـى 

إليها الشك.  
وبـالتوازي مـع ذلـك، فإننـا نســـعى إلى إضفــاء صفــة 
ـــار  العالميـة علـى جميـع الصكـوك الدوليـة في مجـال أسـلحة الدم
الشامل ونحث الدول الأطراف على تنفيذها بالكامل. فالعـالم 
بدون أي أسلحة للدمار الشامل سيكون أكــثر أمنـاً لنـا جميعـاً 
ـــدول  ولأبنائنـا وأحفادنـا. ونغتنـم هـذه الفرصـة لمطالبـة كـل ال

الأطراف بأن تبدي التزامها بهذه القضية.  
وبغيـة الحفـاظ علـى ســـلامة المعــاهدات والاتفاقيــات 
الدوليـــــة القائمة، عمم وفد الـبرازيل علـى أعضـاء المجلـس في 
٨ نيسان/أبريل ورقة غـير رسميـة تقـترح أسـلوباً بديـلاً لمعالجـة 
موضوع أسلحة الدمـار الشـامل والأطـراف مـن غـير الـدول. 
ونعتقد أن مثل هذا النهج يوفر طريقة مرضية وسريعة للسعي 

إلى تحقيق أهدافنا المشتركة بصورة متسقة مع القانون الدولي.   
وفضـلاً عـن ذلـك، نعتقـد أنـه بتفـادي عبـــارة “عــدم 
الانتشار” واللجوء إلى صياغة إبداعية بهـدف وصـف العلاقـة 
بين الأطراف من غير الدول وأسلحة الدمار الشامل على أنهـا 
تطور جديد في الحياة الدولية، يمكننا بذلك أن نتفادى الكثـير 
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من المصاعب القانونية والسياسية والعملية في مفاوضاتنـا، مـع 
التركيز بشكل أفضل على مشروع القرار.  

ورغـم إبـداء الاسـتعداد لدراسـة ورقتنـا غـير الرسميـــة، 
فـــإن مقدمـــي مشـــروع القـــرار لم يتجـــاوبوا معـــــها فعــــلاً. 
والتعليلات التي قدمت لنا، وإن كـانت قيمـة، لم تكـن مقنعـة 
تمامـاً أو كافيـة بالنسـبة لنـا. وهـذا شـجع علـــى الاعتقــاد بــأن 
الطريقة الوحيدة المتاحة لتحسـين مشـروع القـرار هـي التقـدم 

بالمزيد من التعديلات.  
وحقيقة الأمر، فإن وفـدي قـام يـوم الثلاثـاء المـاضي، 
الموافق ٢٠ نيسان/أبريل، بتعميم عـدد ضئيـل مـن التعديـلات 
ــــرب عـــن شـــواغلنا. وكمـــا لاحظـــت، فـــإن هـــذه  الــتي تع
الاقتراحات تُكَمِّل اقتراحات أخرى قدمها أعضاء آخرون في 
المجلس، وتحظى بدعمنا. وللأسف، فلم يُدمج في النص المنقح 
غير قليل من هذه الاقتراحـات حـتى الآن. ولكننـا نفـترض أن 
المجلـس سـيعمل نحـو التوصـل إلى توافـق في الآراء بشـــأن هــذه 

المسألة. 
وبعد قولي هذا، أود أن أوضح مواقفنا الأساسية مـن 

مشروع القرار كما هو عليه. 
أولا، ينبغــي أن يؤكــــد مشـــروع القـــرار المســـؤولية 
الأساسـية للمجلـس في التصـرف للتصـدي لأي تهديـد محتمـــل 
للسلام والأمن الدوليـين، كمـا نـص علـى ذلـك ميثـاق الأمـم 

المتحدة. 
ثانيا، ينبغي للمجلس أن يستفيد من المفاهيم الجديدة 
للتصدي لمسألة جديدة، وهي بالتحديد المفاهيم الشـفافة لمنـع 
حصول الأطراف من غير الدول على أسـلحة الدمـار الشـامل 

ومنع نقلها إلى هذه الأطراف ومنع إتاحتها لها. 
ثالثا، أود أن يكون مشروع القـرار انعكاسـا للتـوازن 
الدقيـــــق القائم في إطار الصكوك الدولية في هذا الميـدان فيمـا 

يتعلق بالتزامات جميـع الـدول الأطـراف حيـال عـدم الانتشـار 
ونزع السلاح والتعاون الدولي للأغراض السلمية. 

رابعا، ينبغي ألا يكون مشـروع القـرار بحاجـة إلى أن 
يسـتند إلى الفصـل السـابع، لأن المـادة ٢٥ مـــن الميثــاق تنــص 
علـى تعـهد الـدول الأعضـاء في المنظمـة بقبـول جميـع قـــرارات 
مجلـس الأمـن وبتنفيـذ هـذه القـرارات. بيـــد أنــه إذا اســتبقيت 
إشارة إلى الفصل السابع، يمكننا أن نقبل تقييـد نطـاق تطبيقـه 

على الفقرات الثلاث الأولى من منطوق مشروع القرار. 
خامسا، ينبغي البحث عن صياغة أفضـل فيمـا يتعلـق 
بالالتزام الوارد في الفقرة ٢ من منطوق مشروع بحيث تعتمـد 
جميـع الـدول قوانـين محـددة؛ ونحـن نوصـي بشـدة بـأن يراعـــي 
النـص اسـتقلال المجـــالس الوطنيــة في ممارســة ســلطتها لوضــع 

القانون. 
وأخيرا، ينبغي ألا تضطلع اللجنـة المتوخـاة بـالفقرة ٩ 
مـن منطـوق مشـروع القـرار بأنشـطة قـد تــؤدي إلى إضعــاف 
إســهامات المنظمــــات المتعـــددة الأطـــراف المنشـــأة بموجـــب 
ـــي  معــاهدات. ونحــن ننتظــر المزيــد مــن الإيضــاح مــن مقدم
مشـروع القـرار بشـــأن الجوانــب المتصلــة بالولايــات الممكنــة 
للجنة ووظائفها وتكوينها. وبالتالي فإننا نتخـذ نفـس الموقـف 

الذي يتخذه الوفد الفلبيني. 
وأود أن أؤكــد مــن جديــــد علـــى أن وفـــدي لديـــه 
توقعات عالية حيال نتائج هذه المناقشة المفتوحة. وسـتتيح لنـا 
هــذه الجلســة بالتــأكيد أن نتفــهم الآراء المختلفــــة للمجتمـــع 
الـدولي. ونحـن، مـن جانبنـا، مســـتعدون للعمــل علــى إحــراز 
نتـائج ناجحـة - أي، اتخـاذ نهـج يـرد بشـكل فعـال علـى هـــذا 
التـهديد المحتمـل للســـلام والأمــن الدوليــين وتعتــبره العضويــة 

الواسعة للمنظمة جديرا بالتقدير. 
ـــم بالفرنســية): أود أن  السـيد بـاعلي (الجزائـر) (تكل
أشكر الدول التي دعت إلى عقـد مناقشـة علنيـة بشـأن مسـألة 
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تشغل بشكل واضح جميـع الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة 
لأنها تتعلق بالتصدي لتـهديد اقتنـاء الأطـراف مـن غـير الـدول 
لأسلحة الدمار الشـامل. وبالتـالي مـن الضـروري أن نتصـدى 
لهذا التهديد كجبهــة موحدة، مع فعالية أمثـل وإدراك كـامل 

لما ينطوي عليه الأمر. 
وفي الواقع، إن إمكانية أن تسعى الشبكات الإرهابية 
للاتجـــار غـــير المشـــروع بالتكنولوجيـــا والمـــواد الـــتي يمكـــــن 
اسـتخدامها لإنتـاج أسـلحة الدمـار الشـــامل تشــكل بالتــأكيد 
ـــا هــذا علــى أن  تهديـدا خطـيرا لأمننـا جميعـا. وينبغـي أن يجبرن

نتصرف دون تأخير لمنع وقوع ما لا يمكن عكس مساره.  
ولهذا السبب يود بلدي أن يعرب عن دعمـه الكـامل 
- وتأييده التام - للهدف الذي حدده مقدمو مشروع القرار 
في التصدي لهذا التهديد المخيف وسد الثغرات المعترف بها في 
القانون الدولي. وفي الواقع، لا يوجد في المعاهدات الدولية ما 
يحمينا بشكل كامل من خطـر وقـوع أسـلحة الدمـار الشـامل 

في أيدي الجماعات الإرهابية. 
ـــود معايــير دوليــة ملزمــة، وبســبب  ونظـرا لعـدم وج
خطورة الطابع الملح للتهديد، فإن الرد على التهديد ينبغي أن 
يوضحـه وأن يصيغـه مجلـــس الأمــن. ومــن المفــهوم أن مجلــس 
الأمن، بتحمل هذه المسؤولية، يتصـرف بطريقـة اسـتثنائية إذ، 
من الواضح، أن الميثاق لا يخول له ولاية للتشريع بالنيابـة عـن 
المجتمـع الـدولي، وإنمـا ببسـاطة يحملـه المسـؤولية الأساسـية عــن 

صون السلام والأمن الدوليين. 
ـــم  ووفقـا للمـادة ٢٥ مـن الميثـاق، يتعـهد أعضـاء الأم
المتحدة بقبول قرارات مجلـس الأمـن وتنفيذهـا في هـذا المجـال. 
ومن هذا المنطلق، لا يبدو من الضروري حتى أن يتخذ مجلس 
الأمن إجراء بموجب الفصل السابع. وإذا فعل، ربما ينبغـي أن 
ـــن  يفعــل ذلــك بالنســبة للفقــرات الثــلاث الأولى فحســب م
منطـوق مشـروع القـرار، كمـــا اقــترح زميلــي الــبرازيلي مــن 

ـــذي  فـوره. وفي نفـس الوقـت، وبـالتوازي مـع تنفيـذ القـرار ال
ـــة دوليــة  سـيعتمده مجلـس الأمـن، ينبغـي البـدء بعمليـة حكومي
ــــألة  ترمـــي إلى إبـــرام صـــك قـــانوني دولي بشـــأن هـــذه المس
واستكمال هذه العمليــة بسـرعة، ربمـا في مؤتمـر نـزع السـلاح 

أو في مكان آخر.  
وفي هـذه الحالــة، أود أن أشــير إلى أنــه، فيمــا يتعلــق 
بالعلاقة بين الدول وأسلحة الدمار الشامل، توجـد معـاهدات 
تحظـى بقبـول واسـع. وينبغـي توطيـد سـلامة وصلاحيـــة هــذه 
المعاهدات، وفي نفس الوقت، تأكيدهما مـن جديـد. وفي هـذا 
الصدد، من المفيد التشديد على أن مشروع القـرار بحاجـة إلى 
أن يقصــر نفســه علــى ســد الثغــرات الموجــــودة في القـــانون 
ـــراف  الـدولي، أي، العلاقـة بـين أسـلحة الدمـار الشـامل والأط
مـن غـير الـدول. وينبغـي ألا ينشـئ مشـروع القـرار التزامـــات 
علـى الـدول تكـون إضافـة إلى الالتزامـــات الــتي تنــص عليــها 
المعاهدات المذكورة آنفا أو منافسة لها، أو التزامات من شانها 
أن تضعــف أو تعــدل الأنظمــة الدوليــة الــتي أنشــــأتها هاتـــان 

المعاهدتان. 
ومن الواضح أن أكثر السـبل فعاليـة لمكافحـة أسـلحة 
الدمار الشامل هي القضاء الكامل عليها. ومن الجلي أن هـذا 
هــــو الهــــدف الرئيســــي للمعــــاهدات الأساســــــية الثـــــلاث 
وبروتوكولاتهــا، وبالتــالي لا بــد أن تنفــذ الــــدول الأطـــراف 

بشكل دقيق وكامل أحكام هذه الصكوك الدولية. 
ومن هذا المنطلق، أؤمن بأن من المناسب الإشارة إلى 
ـــة الــتزمت التزامــا  أن القـوى الخمـس الحـائزة للأسـلحة النووي
مطلقا بالقضاء علـى مخزوناتهـا النوويـة في المؤتمـر الاسـتعراضي 
السادس لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويـة الـذي تشـرفت 
برئاسته في عام ٢٠٠٠، هنا في نيويـورك. وسـيتيح لنـا المؤتمـر 
الاستعراضي لعام ٢٠٠٥ والدورة التحضيرية الثالثة الـتي تبـدأ 
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الأسـبوع المقبـل هنـا في نيويـورك، دون شـــك فرصــة لإجــراء 
تقييم واضح للتقدم المحرز في هذا المجال منذ عام ٢٠٠٠. 

وبعبارة أخرى، فإن الانتشار من جميع جوانبه ونـزع 
السلاح يشكلان، بالنسبة لنا، جزءا من نفـس المعادلـة. ولهـذا 
السـبب نحـن نؤمـن بـــأن مــن المناســب والضــروري لمشــروع 
القرار هذا أن يؤكد مـن جديـد الحاجـة إلى العمـل علـى نـزع 

السلاح.  
وبـالمثل، نحـــن نؤمــن بــأن إنشــاء منــاطق خاليــة مــن 
أسـلحة الدمـار الشـــامل تســتند إلى ترتيبــات متفــق عليــها في 
حرية، سيشكل إسهاما أمثل في عدم الانتشـار، كمـا أعربـت 
عـن ذلـك بوضـوح شـديد هيئـة نـزع الســـلاح التابعــة للأمــم 
المتحدة في عام ١٩٩٩. ونؤمن أيضا بأن مشروع القرار هـذا 
لا بـد أن يؤكـد مـن جديـد بشـــكل لا لبــس فيــه علــى الحــق 
الشرعي للدول في الاسـتخدام السـلمي للمـواد والتكنولوجيـا 

المرتبطة بالأنشطة النووية . 
وأخـيرا، ينبغـي أن يشـمل إنشـاء لجنـة للرصـد، لا بــد 
أن تحدد ولايتها مقدما، توفير بند لإلغـاء اللجنـة. كمـا ينبغـي 
أن تقدم دعما مطلقا للآليات القائمة لترع السـلاح وللوكالـة 
ـــة ولمنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة،  الدوليـة للطاقـة الذري
بوصفـها وسـائل رئيسـية لتنفيـذ أهـداف نـزع الســـلاح ومنــع 

الانتشار. 
الســيد وانــغ غوانغيــا (الصــين) (تكلــم بالصينيـــة): 
يرحب الوفد الصيني بهذه المناقشة المفتوحة الـتي يجريـها مجلـس 
الأمن بشأن مسألة منع الانتشار. ونؤمـن بأنهـا ستسـاعد دون 
شك في تحسين مشروع القرار الذي ينظــر فيـه المجلـس حاليـا. 
وقـد أعربنـا منـذ البدايـة عـن تأييدنـا لعقـــد مناقشــة كــهذه في 

وقت مبكر. 
فمنع انتشار أسلحة الدمار الشـامل ووسـائل إيصالهـا 
يـؤدي إلى صـون الســـلام والأمــن الدوليــين، ويحقــق المصــالح 

المشتركة للمجتمع الـدولي. وتبـذل الـدول الأعضـاء في الأمـم 
المتحدة منذ سنين جهوداً هامـة في هـذا الصـدد. وفي الأجـواء 
ــاون  الأمنيـة الدوليـة الجديـدة، مـن الأهميـة بمكـان أن نعـزز التع
ـــع  الـدولي الرامـي إلى تطويـر وتحسـين النظـام الـدولي القـائم لمن

الانتشار لكي نتصدي بفعالية لخطر الإرهاب. 
وتعــارض الصــين انتشــــار أســـلحة الدمـــار الشـــامل 
ووسائل إيصالها، وقد اضطلعنا بدور نشط في الجهود المبذولة 
على الصعيد الدولي لمنع الانتشار. وتدعو الصين دائماً لفرض 
حظر كامل على جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل وتدميرها 
بكـل دقـة. إذ يتمثـل الغـرض الأساسـي مـن منـــع الانتشــار في 
صـون السـلام والاسـتقرار والأمـن وتعزيزهـا علـى الصعيديـــن 

الدولي والإقليمي. 
ـــلحة الدمــار الشــامل ووســائل  وقـد عقّـد انتشـار أس
إيصالها في حد ذاته بعض العوامل ذات الصلـة الوثيقـة بالمنـاخ 
الأمـني الـدولي والإقليمـــي. وســوف يســاعد المســعي العــالمي 
ــة  لتحسـين العلاقـات الدوليـة والتعجيـل بتسـوية المسـائل الأمني
للأقاليم بشكل عادل ورشيد على التوصل للهدف المتمثـل في 
عدم الانتشار. وفي الوقت ذاتـه، ينبغـي تفعيـل دور آليـة عـدم 
الانتشــار الحاليــة بشــكل كــــامل وتســـوية المســـائل المتعلقـــة 
بالانتشـار عـن طريـق الحـوار والتعـاون الـدولي. ويلزمنـا لدفــع 
جهود عدم الانتشار قدماً للأمام أن نضمن الحقوق المشـروعة 
لجميــع البلــدان، بمــا في ذلــك البلــدان الناميــة، في الاســـتفادة 
بالإنجازات والمنتجات العلمية والتكنولوجيـة ذات الاسـتخدام 

المزدوج وتبادلها للأغراض السلمية. 
وتدعـم الصـين الأمـم المتحـدة فيمـا تبذلـه مـن جــهود 
للقيام بدورها الملائم في مجال عدم الانتشار، ونحبّـذ أن يعتمـد 
ـــال علــى أســاس مــن  مجلـس الأمـن مشـروع قـرار في هـذا المج
التشـاور الواسـع. وقـــد شــارك الوفــد الصيــني في المشــاورات 
حــول مشــروع القــرار المذكــور علــى نحــو يتســم بالنشــــاط 
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والجديـة والمسـؤولية. وتتجلـى مقترحـات الصـين في مشـــروع 
القـرار الحـالي، وحذفـت منـه إشـــارة إلى التحــريم بطلــب مــن 
الوفـد الصيـني. ونـرى أن مشـروع القـرار الحـــالي يمثــل جــهداً 
للنهوض بالتعاون الدولي وتعزيزه، استناداً إلى القـانون الـدولي 
القـائم، وللتصـدي لاتجـار جـــهات مــن غــير الــدول بأســلحة 
الدمار الشامل ووسائل إيصالها والمواد المرتبطة بها، منعاً لمزيـد 

من انتشار هذه الأسلحة. 
ـــاً وثيقــاً بمصــالح جميــع  ويرتبـط عـدم الانتشـار ارتباط
البلــدان ويســتلزم بــذل جــهود مشــتركة مــن جــانب جميــــع 
الأعضـاء في المجتمـع الـدولي. وللحصـول علـــى تفــهم الغالبيــة 
العظمى للمجتمع الدولي ودعمـها، مـن الضـروري أن نكفـل 
وجود نظام لعدم الانتشار يتسم بالإنصاف والعقلانيـة وعـدم 
التمييز. وينبغي أن يستند كل من تحسين النظام القائم وإنشاء 
نظام جديد إلى مشاركة بلدان العالم كافة وإلى ما تتخذه مــن 
قـرارات عـن طريـق العمليـة الديمقراطيـــة. لذلــك فــإن موقفنــا 
الثابت يتمثل في وجـوب أن تراعـى آراء جميـع أعضـاء مجلـس 
الأمن وغالبية الأعضاء في الأمم المتحدة حول مشروع القـرار 
المطــروح مراعــاة تامــــة وأن تتجلـــى اقتراحـــاتهم المعقولـــة في 
مشروع القرار المطروح. فهذا أمر لا غنى عنه لتعميق التفــاهم 

الدولي ودفع عملية عدم الانتشار الدولي قدماً للأمام. 
ومن دواعي سـرورنا أن مقدمـي مشـروع القـرار قـد 
أدخلوا عليه بعض تعديلات على أساس المناقشات السابقة في 
مجلـس الأمـن. وأعتقـد وآمـل أن يسـتطيع المجلــس مــن خــلال 
هـذه المناقشـة أن يســـتفيد مــن حكمتــه الجماعيــة في مواصلــة 
تحســين النــص الحــالي وأن يشــــرع بتوافـــق الآراء في اعتمـــاد 

مشروع قرار يفوق هذا شمولاً وتوازناً. 
السـيد آريـاس (إسـبانيا) (تكلـم بالاسـبانية): يعـــرب 
بلدي عن تأييده للبيان الذي ستدلي بــه أيرلنـدا لاحقـاً بالنيابـة 
عن الاتحاد الأوروبي. وقد قـررت إسـبانيا الاشـتراك في تقـديم 

مشـروع القـرار المطـروح لأننـا نـرى مـن الضـروري التصــرف 
علـى نحـو عـاجل لشـغل فـراغ قـانوني لا تعـالج فيـه المعــاهدات 
ـــة لــترع الســلاح وعــدم الانتشــار بشــكل  والاتفاقـات الدولي
كافٍ مسألة كيفيــة الحيلولـة دون حصـول جـهات فاعلـة مـن 
ــــلحة الدمـــار  غــير الــدول، ولا ســيما الإرهــابيون، علــى أس

الشامل. 
فليس سياق مشروع القرار سوى المعركة العالمية مـع 
الإرهاب، ومن ثم ترى إسبانيا هذه العملية جـزءاً مـن العمليـة 
التي بدأت بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). وفي هـذا السـياق، مـن 
الواضـح أننـا نواجـه خطـراً جســـيماً ووشــيكاً يتــهدد الســلام 
والأمن الدوليين، ويتمثل في إمكانية حصول جهات مـن غـير 
ـــذا  الـدول علـى أسـلحة الدمـار الشـامل والمـواد الحساسـة. وله
السبب، يرى بلـدي أن المجلـس مختـص بـالتصرف. ونـرى أنـه 
مـا دام المجلـس يضـع تشـريعاً للمجتمـع الـــدولي بأســره، فمــن 
الأفضل، ولو أنه ليس بالضروري، أن يعتمـد مشـروع القـرار 
هذا بتوافق الآراء وبعد التشاور مع غـير الأعضـاء في المجلـس. 
لـذا فـإن إسـبانيا، دون مسـاس بالمفاوضـــات الــتي أســتطيع أن 
أقـول إنهـا غـير مسـبوقة ومكثفـة الـتي يجريـها مقدمـوه، كــانت 

ترى دائماً من الملائم عقد هذه المناقشة الرسمية. 
ويمكن تلخيص أكثر المسائل تعرضاً للجدل بمشـروع 
القــرار في أربــع نقــاط. الأولى هــي مســألة عـــدم الانتشـــار. 
وموضوع مشروع القرار واضح ومحدود. وهو لا يحاول بأي 
ـــن الأشــكال تغيــير أهــداف نــزع الســلاح أو عــدم  شـكل م
الانتشار الدولي، الأمر الذي تشير إليـه بجـلاء الفقـرة ١١ مـن 
منطـوق مشـروع القـرار. لذلـك يبـدو لنـا أن مصطلـح “عــدم 
الانتشــار”، مــع الضمــان الــوارد في الفقــرة المذكــورة، هــــو 
أنسب طريقة للإشارة إلى الظاهرة التي نريــد مكافحتـها، لأنـه 
يشمل بوضوح الجوانب المتعلقة بكل من الدول وغير الدول. 
ومن ثم لا يمكن تحديد عدم الانتشار بقصره على الجهات من 
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ـــدول يمكنــها أيضــاً نشــر  غـير الـدول، لأن مـن الواضـح أن ال
أسلحة الدمار الشامل وتزويد الكيانات من غير الدول بها. 

ـــل في مســألة نــزع الســلاح.  أمـا النقطـة الثانيـة فتتمث
وصحيح أن مختلف المعاهدات المشار إليها في مشـروع القـرار 
هــي معــاهدات لــــترع الســـلاح وليســـت معـــاهدات لعـــدم 
الانتشـــار، وأن نـــزع الســـلاح وعـــدم الانتشـــار مفـــــهومان 
مرتبطـان أشـد الارتبـاط في الممارسـة والمعايـير الدوليـــة. ومــن 
الواضح أن نزع السلاح يمكن أن يعين على منع الجـهات مـن 
غـير الـدول مـن سـبل الحصـول علـى أسـلحة الدمـار الشــامل، 
ولكـن مشـروع القـــرار هــذا لــن يدفــع الــدول الحــائزة لهــذه 
الأسلحة بحال مـن الأحـوال إلى التعجيـل بالامتثـال لالتزاماتهـا 
ــــاهدات الدوليـــة أو يدفـــع غـــير  بــترع الســلاح بموجــب المع
ـــى  الأطـراف في هـذه المعـاهدات إلى الانضمـام لهـا. عـلاوة عل
ذلـك، فإننـا إذا أدرجنـا في مشـروع القـرار فقـــرات أكــثر ممــا 
ينبغـي عـن نـزع السـلاح، سـنخاطر بتمييـع أهدافـه. ولا يعــني 
هذا أننا لا نتفق على الجوهر، ولكن لا يبدو لنا مـن المناسـب 
إدراج إشـارات أكـثر ممـا ينبغـي لـترع السـلاح، لأنهـــا ليســت 
مناسبة في سياق مشروع القرار المطروح. ولهذا السبب، يسر 
وفدي أنه، تحقيقاً للتوازن، تم إدراج إشـارة إلى نـزع السـلاح 
في إحـدى فقـرات الديباجـة دون تحويـل مشـروع القـرار عـــن 

هدفه المحدد. 
أمـا المسـألة الثالثـة فـهي الفصـل الســـابع مــن الميثــاق. 
وترى إسبانيا أن مشـروع القـرار ليـس فيـه إقحـام، إذ يسـمح 
ـــر كيفيــة تفســيرها لتنفيــذه  للـدول بشـيء مـن الحريـة في تقري
ـــا تــرى أن يعتمــد ضمــن إطــار الفصــل الســابع  داخليـاً، كم
لسـببين، همـا جعلـه ملزمـاً قانونـاً دون غمـوض لجميـع أعضــاء 
الأمم المتحدة، وتوجيه رسالة سياسية قوية. وفي هذا السياق، 
أود أن أؤكد أن إسبانيا تعتبر هذه العملية جزءاً مـن مكافحـة 
الإرهاب واستمراراً للعمل الذي بـدئ فيـه مـن خـلال القـرار 
ـــار الفصــل الســابع. إذا  ١٣٧٣ (٢٠٠١)، الـذي اتخـذ في إط

سيكون من الصعب أن نفهم لماذا لا نطبق الفصل السابع من 
الميثاق في هذه المناسبة. 

ونحن نعلم، كذلك، أن هذا القـرار لـن يقـوم بشـكل 
مباشــر أو غــير مباشــر بإعطــاء شــــيك علـــى بيـــاض لاتخـــاذ 
ـــا في ذلــك اســتعمال القــوة في  إجـراءات الإنفـاذ القسـري، بم

حالات عدم الامتثال. 
رابعـا، فيمـا يتعلـق بآليـات المتابعـة نؤيـــد إنشــاء لجنــة 
لمجلس الأمن تكون مكلفة برصـد تنفيـذ القـرار. ونحـن مرنـون 
بالنسبة لمدة ولايـة هـذه اللجنـة. والمـهم هـو أن تحظـى اللجنـة 
بوقت كاف لكي تضطلع بمهامها. وعلى أيـة حـال، يبـدو أن 
مدة ستة أشهر لن تكون كافية. وكما لوحظ بالنســبة للجـان 
الأخـرى في مجلـس الأمـن، فـــإن هــذه اللجنــة يجــب أن تقــوم 

بتحديد اختصاصها لدى إنشائها. 
ونعتقد أن هذه اللجنـة سـتكون لجنـة معياريـة تتـألف 
ـــى أســاس توافــق الآراء،  مـن أعضـاء المجلـس كافـة وتعمـل عل
وسيكون عملها مشابها جـدا لعمـل لجنـة مكافحـة الإرهـاب. 
وبعبـارة أخـرى، سـتخضع اللجنـة لمبــادئ التعــاون، والمعاملــة 
على قدم المساواة والشفافية، وسيكون تقـديم المسـاعدة الفنيـة 
إلى الدول عنصرا أساسيا علاوة على ذلك وأخيرا، نعتقد أنـه 
ينبغي أن تتضمن خبراء لمساعدتها في عملها. وبالنسبة للعديـد 
من البعثات الدائمة، سيكون من المستحيل أن تتناول بمفردهـا 
ـــتي ينبغــي للــدول تقديمــها وفقــا لمشــروع  جميـع المعلومـات ال

القرار. 
السيد دلا سابليير (فرنسا) (تكلـم بالفرنسـية): يـود 
وفدي في البداية أن يؤيد البيان الـذي سـيدلي بـه ممثـل أيرلنـدا 

باسم الاتحاد الأوروبي. 
إن هـذه المناقشـة العلنيـة تـأتي بعـــد عــدة أســابيع مــن 
العمل قام المشاركون في تقديم مشروع القـرار خلالهـا بشـرح 
ـــدول  مســهب لهــذا المشــروع، وقــد اســتمعوا باهتمــام إلى ال



1004-31805

S/PV.4950

الأعضاء في مجلس الأمن وخارجـه. وهـذه المناقشـة العلنيـة إذا 
تأتي في الوقت المناسب، ونتمنى أن تكون مناقشة بناءة.  

ـــس هنــاك اتفــاق بشــأن جميــع  إنـني أدرك أنـه ربمـا لي
تفاصيل مشروع القرار كما عرض علينا اليـوم، ولكنـني أعـي 
أيضا من خـلال المشـاورات أن هنـالك اتفاقـا واسـع النطـاق. 
ومـن الواضـح أننـا جميعـا نتحـدث عـن الأمـــر نفســه. فغــرض 
ــــن لا يتمتعـــون بصفـــة الدولـــة،  النــص - أي الفــاعلون الذي
وانتشار أسلحة الدمار الشـامل ووسـائل إيصالهـا - هـو محـور 
اتفاق واسع النطاق. ويدرك الجميع أن هدف النص هـو سـد 
ثغرة قائمة وتعزيز نظام عدم الانتشـار مـن خـلال الطلـب إلى 
الــدول اتخــاذ التدابــير اللازمــة، ولا ســيما في أعقـــاب أزمـــة 
ـــي الجميــع خطــورة هــذه  الانتشـار الـتي ظـهرت مؤخـرا. ويع
المشـكلة لأننـا دخلنـا في حقبـة الإرهـاب الجمـاعي، وذلــك في 
وقـت أصبحـــت أشــد التكنولوجيــات خطــورة ســهلة المنــال 
ويجري الاتجار بها. ويعلم الجميع أننا إزاء ذلك لا نسـتطيع أن 

نقف موقف المتفرج. 
ـــا  وكمـا أكـدت رئاسـة الاتحـاد الأوروبي، فـإن أوروب
تلتزم التزاما قويا بتعزيز النظام الحالي لعدم الانتشار من خلال 
ـــاك أطــراف أخــرى  اعتمـاد اسـتراتيجية في ذلـك الشـأن. وهن
تلـتزم بهـذا الاتجـاه، ولكـــن في مواجهــة هــذا التــهديد الخطــير 
لا بد لمجلس الأمن من أن يؤدي دورا، وهـو يقـوم بذلـك مـن 
خلال مشروع القرار قيد النظر، استنادا إلى فكـرة أن التدابـير 
الواجـب اتخاذهـا لمكافحـة أنشـطة الانتشـــار تقــع علــى عــاتق 
الدول. ومجلس الأمـن لا يسـتطيع أن يكـون بديـلا للـدول في 
اتخاذ هذه التدابـير، ولكنـه يسـتطيع أن يقـرر أن الـدول ينبغـي 

أن تتخذها. 
وهذا ما يسعى النــص إلى ضمانـه في مجـالين محدديـن، 
وهما تجريم أنشطة الفاعلين غير المتمتعين بصفة الدولـة ووضـع 
تدابير أمنية متعلقة بالمواد الحساسة والتصدير ومراقبة الحدود، 

ورصـد أنشـــطة السمســرة بشــأن التصديــر والعبــور. ويقــوم 
المجلــس بتحديــد الأهــداف، ويــترك للــدول المجــــال لتحديـــد 
العقوبــات والقواعــد القانونيــة والتدابــير العمليــة الــتي ينبغـــي 
اعتمادها. إن مشروع القرار لا يحدد ذلـك، ولا يفـرض علـى 
أي دولة أن تمتثل إلى أحكـام صكـوك اختـارت بعـض الـدول 

عدم الانضمام إليها. 
ويعي مقدمو المشروع بوضوح أن النص سـيكون لـه 
أثر أقوى عندما تتفهمه الدول الأعضاء خارج مجلـس الأمـن. 
ولذلـك، أجـرى مقدمـوه مشـــاورات واســعة النطــاق خــارج 
مجلـس الأمـن، ممـا دفعـــهم بشــكل خــاص إلى الاجتمــاع مــع 
حركـة عـــدم الانحيــاز وغيرهــا مــن مجموعــات الــدول. وقــد 
مهدت تلك المناقشات لمناقشة اليوم، وهي ستزيد من الفرص 

للمساهمة في تحسين النص. 
ولقـد سـاعدت المشـاورات علـى بلـورة اتفـاق واســع 
النطــاق بشــأن خطــورة التــهديدات، كمــا أنهــا ســـاعدتنا في 
ـــى الشــواغل الــتي تهــم الــدول الأعضــاء. فــأولا،  التعـرف عل
ـــزع  أعربــت دول أعضــاء عــن الرغبــة في إدراج إشــارة إلى ن
السلاح. وحتى لو لم يتمكن هذا المشروع الاستثنائي والمتسم 
بدرجة عالية من التركيز من حل كل مشكلة، فنحن نعلم أن 
هـذه المسـألة مـن حيـث المبـدأ مهمـة جـــدا لــدى العديــد مــن 
الدول. ولذلك أيدنا إدراج إشارة إلى التزامات نـزع السـلاح 

في فاتحة الديباجة. 
ـــدان طلبــت  بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن العديـد مـن البل
ومـا زالـت تطلـب تفســـيرات بشــأن آليــة المتابعــة، والجــدول 
ـــة  الزمـني لتقـديم التقـارير الـذي اعتـبر أنـه لا يعطـي مهلـة كافي
لتقديمها، وكذلك طلبت تفسيرات بشأن عدم وضوح تحديـد 
العلاقة مع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ومـع منظمـة حظـر 

الأسلحة الكيميائية. 
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وأخـيرا، كـانت هنـاك تســـاؤلات بشــأن الإشــارة في 
مشـروع القـرار إلى الفصـل السـابع مـن الميثـاق، والـتي ســببت 
ــذ  قلقـا حيـال احتمـال اللجـوء إلى اسـتخدام القـوة بهـدف تنفي
مشروع القرار. وأود أن أزيـل هـذا القلـق مـن خـلال معالجـة 
هذه المشكلة بتعمق. فنحن نعتقد أننـا نسـتطيع التخفيـف مـن 
هذا القلق مـن خـلال تعزيـز آليـة المتابعـة الـتي يجـب أن تكفـل 

مصالح الدول وأن تنسق تعاون مجلس الأمن معها. 
وأود أن أوضـح في البدايـة أننـا نعتقـد بأهميـة الإشــارة 
ــــو ســـبب  إلى الفصــل الســابع مــن الميثــاق لســببين: الأول ه
قانوني، من حيــث أن هـذه الإشـارة هـي أسـاس وجـود خطـر 
حقيقـي يـــهدد الســلم والأمــن الدوليــين في هــذا المجــال. أمــا 
ـــهو سياســي، بحيــث أن الإشــارة إلى الفصــل  السـبب الثـاني ف
الســابع مــن الميثــاق تــبرز خطــــورة الوضـــع وعزيمـــة الـــدول 

الأعضاء. وبالتالي أعتقد أننا نوفق بين رسالتين. 
الرسالة الأولى تعبر عن وجود تهديد خطير لا بد مـن 
مواجهته بكل تصميم، ومـن هنـا جـاءت الإشـارة إلى الفصـل 
السابع. والرسالة الثانية تظـهر تصميمنـا علـى تشـجيع التنفيـذ 
على أساس التعاون واحترام سيادة الدول واسـتثناء أيـة تدابـير 
قسـرية غـير مـبررة ولم يتـــم النظــر فيــها والإذن بهــا مــن قبــل 
المجلس. ويهم فرنسا بشكل خاص ضمان إيجاد توازن كــهذا، 
وهي ترى أن مشـروع القـرار يوفـر ذلـك بصـورة محـددة مـن 
خلال وجود اللجنة. ونعتقد أن هذه اللجنة ستأتي بضمانـات 
إضافية وذلك من خلال إتاحة المهل الكافيـة لتقـديم التقـارير، 
وتأكيد حصول الدول الـتي تنقصـها المـوارد علـى المسـاعدات 
الدوليـة الـــتي تحتــاج إليــها، والتوضيــح أن اللجنــة ســتنظر في 
التقارير على أساس الإجماع، والاستفادة من خـبرات الوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذريـــة ومنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، 
وضمان أن يكون مجلس الأمن هو الوحيـد القـادر علـى اتخـاذ 
القــرارات. ونعتقــد أن اللجنــة ســتكون قــادرة علــــى القيـــام 
بالعمل المناسب من خلال تقديم جميع الضمانات إلى الدول. 

وتعتقــد فرنســا أن هــذه المناقشــــة العلنيـــة ستســـاعد 
مقدمي مشروع القرار على أن يبينـوا الأحكـام في هـذا المجـال 
ـــص  المتعلقـة باللجنـة والـتي تمثـل حـتى الآن ذلـك الجـزء مـن الن
الذي يمكن تحسين نوعيتـه. وقـد قلنـا جميعـاً إننـا نؤيـد تعدديـة 
الأطـراف الفعالـة. ويمثـل هـذا النـص المتعلـــق بأســلحة الدمــار 
ـــام الأول، تنفيــذاً  الشـامل والأطـراف مـن غـير الـدول، في المق
لفكـرة تعدديـة الأطـــراف الفعالــة بشــأن موضــوع ذي أهميــة 
خاصة لكل البلـدان. وهـذا هـو اعتقادنـا فيمـا يتصـل بالمسـألة 
المعروضة علينا الأمر الذي يعني أن فرنسـا لـن تـتردد في تـأييد 

هذه المبادرة وفي أن تصبح من مقدمي النص. 
السيد غسبار مارتنس (أنغولا) (تكلم بالانكليزية): 
أود، في البدايــة، أن أعــرب عــن تقديــر وفــدي لعقــــد هـــذه 
المناقشـة المفتوحـة بشـأن مشـروع القـرار المتعلـق بعـدم انتشــار 
أسـلحة الدمـار الشـامل والتـهديد الـذي تشـــكله علــى الســلم 
والأمـن الدوليـين. ومشـاركة جميـع أعضـاء الأمـــم المتحــدة في 
هــذه المناقشــة الهامــة توفــر الرؤيــة الجماعيــة اللازمــة لعــلاج 
الفجــوة الموجــــودة الآن في النظـــام الحـــالي لعـــدم الانتشـــار، 
كمـا إنهـا تمثـل قيمـة إضافيـة كبـيرة للعمـل الـــذي يضطلــع بــه 

مجلس الأمن في الوقت الراهن. 
إن التـهديد الـذي تشـكله المنظمـــات الإرهابيــة علــى 
السـلم والأمـن الدوليـين واقـع لا جـدال فيـه تتســـم بــه الحيــاة 
المعاصرة. ويُشكل منع حصول الإرهابيين والأطراف من غـير 
ــــار الشـــامل والمـــواد ذات الصلـــة  الــدول علــى أســلحة الدم
ووسائل إيصالها تحديـاً جديـداً لجـهود عـدم الانتشـار وأولويـة 

مسلماً بها يتعين على المجتمع الدولي مواجهتها. 
ـــس الأمــن  ويـبرهن البيـان الرئاسـي الـذي اعتمـده مجل
على مستوى رؤساء الدول والحكومات عـام ١٩٩٢، وقـرار 
مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وقــرارات الجمعيــــة العامـــة 
بشأن ضرورة تعزيز النظم المتعددة الأطراف لتحديد الأسلحة 
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وعـدم الانتشـار مـن أجـل مكافحـــة الإرهــاب الــدولي، علــى 
ـــن  إدراك المجتمـع الـدولي والتزامـه بـالتصدي للخطـر النـاجم ع
ــة،  انتشـار الأسـلحة النوويـة، والأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجي
واســتخدام الإرهــابيين لهــا. ويكتســي النظــام الــذي أنشــــأته 
معـاهدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة أهميـــة خاصــة. ويمثــل 
تعزيز فعالية نظام الضمانـات الشـامل للوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية مساهمة هامة أخري في هذه الجهود. ومشـروع القـرار 
قيد النظر اليوم يسرد شواغل نزع السلاح الـتي ينبغـي تلبيتـها 
بإعادة التأكيد على ضـرورة أن تفـي الـدول الأعضـاء جميعـها 
بالتزاماتهـا فيمـا يتصـل بتحديـد الأسـلحة ونـزع الســـلاح مــن 

جميع جوانبه. 
وقــد أضفــت الهجمــات الإرهابيــــة الـــتي وقعـــت في 
١١ أيلـول/سـبتمبر إحساســـاً أكــبر بالإلحاحيــة علــى الجــهود 
المشتركة اللازمة لمنع تمكــن المنظمـات الإرهابيـة مـن الحصـول 
على الأسلحة النووية أو الكيمائية أو البيولوجية. ويحق لمجلس 
الأمن بموجب الولاية الموكولة إليه وفقا لميثـاق الأمـم المتحـدة 
أن يضطلــع بــالدور الرئيســي في هــذا الكفــاح العــالمي ضــــد 
الإرهاب. ونرحب، بناء علـى ذلـك، بمـا يقـرره مجلـس الأمـن 
مـن حيـث النظـر في اتخـاذ قـرار بشـأن هـذه المسـائل، في إطــار 
شعور واسع النطاق بالضرورة المُلحـة لسـد الفجـوة الموجـودة 
ـــانون الــدولي فيمــا يتصــل بــالنظم الحاليــة لعــدم  حاليـاً في الق
الانتشار لمنع وقوع الأسلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة والنوويـة 
ووسائل إيصالها في أيدي أطراف مـن غـير الـدول، ولا سـيما 

المجموعات الإرهابية. 
وباتخاذ القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، خطـا مجلـس الأمـن 
خطوة لم يسبق لها مثيل، وهي إنفاذ تشريع ملزم لكل الـدول 
بشأن مسألة مكافحة الإرهاب. ومشروع القـرار الـذي ننظـر 
فيـه اليـوم والـذي يسـتهدف منـــع حصــول أطــراف مــن غــير 
الدول وكذلك الإرهابيين علـى أسـلحة الدمـار الشـامل يتفـق 
مع الأهداف الواردة في القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). وسيشـكل 

اعتماده معلماً جديداً في الكفــاح العـالمي ضـد الإرهـاب، وفي 
قدرة مجلس الأمن على تصدر الكفاح ضد هذه التهديدات. 

ونعتقـد أن المناقشـات المفتوحـة لمجلـس الأمـن، كتلــك 
التي نجريها اليوم، ضروريـة وحسـنة التوقيـت. فـهي تسـهم في 
ـــن آراء  تحقيـق الفـهم المتبـادل وفي الإعـراب الواسـع النطـاق ع
ومواضيع ذات أهمية عظمــى للحيـاة الدوليـة - مسـائل مُعلقـة 
مثل مسألة تحديد الأسـلحة ونـزع السـلاح، والتعـاون الـدولي 
النـووي للأغـراض السـلمية. وقـد تكـــون آليــة المتابعــة المعنيــة 
بتنفيذ القرار والمسألة التي لم تحل بعد موضوع نهج مبتكرة في 
مناقشة اليوم التي سـتكون نتيجتـها دون شـك مفيـدة جـداً في 
تحسـين العمـل بشـأن مشـروع القـرار قيـد نظـر مجلـس الأمــن. 

ولهذا أشيد بكم، سيدي الرئيس، على عقد هذه المناقشة. 
والنتيجة الأساسية لعملية اتخاذ القرار هي أن يتشاطر 
المجتمع الدولي رؤية مشتركة بشأن هذا الموضـوع، وأن يصـل 
ــــوي في الآراء بشـــأن الحاجـــة إلى  مجلــس الأمــن إلى توافــق ق
مشروع القرار الذي سيعتمد في نهاية المطاف وإلى أحكامه. 

ــــبانية): أود،  الســيد مونيــوز (شــيلي) (تكلــم بالاس
بادئ ذي بدء، أن أعـرب عـن شـكر وفـدي لكـم علـى عقـد 
هذه الجلسة المفتوحة لكي نناقش، بالاشتراك مع جميع الـدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة المهتمة بهذا الموضـوع، مسـألة عـدم 
انتشار أسلحة الدمار الشامل في أيدي أطراف من غير الدول 
أو الإرهــابيين. ونحــن مــهتمون بالاســــتماع إلى آراء الوفـــود 
الأخرى على نحو ما أشرنا إليه في مرات عديدة، ولهذا يسُـرنا 

عقد هذه الجلسة. 
تؤيـد شـيلي بقـوة كـــل الصكــوك العالميــة والإقليميــة 
لترع السلاح، وتحديد الأسلحة وعدم الانتشار. ونعلـق أهميـة 
ـــات كاملــة مــن أســلحة  خاصـة علـى الصكـوك الـتي تحظـر فئ
الدمـار الشـامل. ويؤيـد بلـدي بقـوة الجـــهود المبذولــة الآن في 
إطار الأمم المتحدة لكفالة تنفيذ هـذه الصكـوك وتعزيـز ذلـك 
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التنفيذ. ونعلق أهمية خاصـة علـى الشـرعية الـتي وفرهـا إجـراء 
ـــراف. ونأســف، في الوقــت  المفاوضـات في إطـار متعـدد الأط
نفسه، لأن الاستعمال التعويقي لقاعدة توافق الآراء قـد حـال 
حـتى الآن دون اعتمـاد آليـات هامـة مثـل بروتوكـول التحقـــق 
من اتفاقية الأســلحة البيولوجيـة والتكسـينية، أو الاتفـاق علـى 

معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية للأغراض العسكرية. 
تدرك شيلي أن المحافل المتعددة الأطراف الراسخة لم 
تسـتخدم كـل الوسـائل الفاعلـة المتاحـة للـدول بصـورة كاملــة 
لتقـدم ضمانـات قانونيـة في وجـه التـهديدات للأمـــن الــدولي. 
ولهذا السبب يدعم وفدي بقـوة مدونـة السـلوك الدوليـة ضـد 
انتشـار القذائـف التسـيارية - مدونـة سـلوك لاهـــاي - والــتي 
تعالج أيضا وسائل إيصال أسلحة الدمار الشامل. وهذا صـك 
ملـزم سياسـيا تم التفـاوض عليـه ويجـــري تنفيــذه ضمــن إطــار 

عمل مجموعة واسعة من البلدان التي يجمعها التقاء الآراء. 
ـــأن اعتمــاد مجلــس الأمــن قــرارا بخصــوص  ونؤمـن ب
أسلحة الدمار الشامل، يتعلق بـأطراف فاعلـة مـن غـير الـدول 
وبالإرهابيين سيعزز الصكوك الدولية الأخرى المعنيـة بأسـلحة 
الدمـار الشـامل وسيشـكل تدبـيرا مناسـبا بالنسـبة إلى تنفيذهـــا 
ــع  سـواء مـن أجـل دعـم السـلم والأمـن الدوليـين أو التعـامل م

القضية المعروضة علينا حاليا. 
ونكـرر أن هـذا القـــرار، علــى الرغــم مــن محدوديــة 
أهدافــه، سيكتســي الأهميــة في منــع انتشــار أســــلحة الدمـــار 
الشـامل وقضايـا نـزع الســـلاح علــى حــد ســواء. إن وجــود 
وانتشـار أســـلحة الدمــار الشــامل ووســائل صنعــها وإيصالهــا 
يشكل مصدر خطر نسعى إلى منعـه. والتـأكيد بـأن الأسـلحة 
النووية والكيميائية والبيولوجية تشكل بحد ذاتها تهديدا للسلم 
ـــات الدوليــة  والأمـن الدوليـين تـأكيد يكمـن في أسـاس الاتفاق
المعنية بحظر ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، مثـل معـاهدة 
عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة ومعـاهدة تلاتيلولكـو واتفــاقيتي 

حظـر الأسـلحة الكيميائيـــة والبيولوجيــة. وهــو أيضــا عنصــر 
أساسي في التفكير وراء مشروع القرار موضع النقاش. 

وفي ظـل جسـامة أعمـال الإرهـــاب الأخــيرة، نؤمــن 
بأن مجلس الأمن يجب أن يتصـرف دونمـا تأخـير؛ ويجـب عليـه 
أن يتخــذ كــل التدابــير الممكنـــة الحســـنة التوقيـــت في إطـــار 
السـلطات المخولـة لـــه في الميثــاق. إن تلــك التدابــير لــن تمنــع 
الدول من التفاوض، في الوقت المناسب، على صكـوك دوليـة 

تساهم في بناء الإطار القانوني اللازم لدرء هذا التهديد. 
ـــى أنــه ســيكون مــن المناســب التصــرف  ونوافـق عل
بموجب الفصل السابع مـن الميثـاق. ويتضمـن مشـروع القـرار 
قيد البحث أحكاما لن يشمل تطبيقها إجراءات إنفاذ. لذلـك 
ـــص  يشـعر وفـدي بـأن مـن المناسـب توضيـح هـذه النقطـة والن
صراحة عليها في النص الذي سيطرح علـى التصويـت، بمـا في 
ذلك إمكانية تطبيق الفصــل السـابع بالنسـبة إلى فقـرات معينـة 
ــــرى أنـــه يلـــزم  مــن المنطــوق فقــط. وعــلاوة علــى ذلــك، ن
استحداث لجنة متابعة مع مراعاة السلطات الممنوحة للـهيئات 
والمؤسســات الدوليــة الأخــرى في ميــدان الحــد مــن أســـلحة 
الدمار الشامل، بما يمكن اللجنـة مـن تأديـة وظائفـها بالتنسـيق 
معها. وسلطات هذه اللجنة يجب تعريفها بوضوح في القرار؛ 
ــدول  ونؤمـن بـأن ولايتـها يجـب أن تكـون سـنتين ممـا يعطـي ال
فسـحة زمنيـة واقعيـــة لتكييــف التشــريعات الوطنيــة في إطــار 

النظم القانونية لكل منها. 
أخـيرا، نكـرر موقفنـــا البنــاء الإيجــابي تجــاه مشــروع 
القرار قيد المناقشة بشأن هـذا البنـد. ولمـا كـانت هـذه المسـألة 
مهمة جدا ومعقدة، فإنها يجب أن تدرس بعنايـة؛ ونؤمـن بـأن 
هـذا مـهم حـتى يحظـى النـص النـهائي، إلى أقصـى حـد ممكــن، 
بالقبول العالمي في إطار المجتمع الـدولي - الـذي سـيتعين عليـه 
أن ينفذه - وحتى يتمكن مجلس الأمن، بـالطبع، مـن اعتمـاده 

بتوافق الآراء. 
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الســــيد طومســــــن (المملكـــــة المتحـــــدة) (تكلـــــم 
بالانكليزية): أود أن أعلن تأييد وفدي لبيان الاتحـاد الأوروبي 

الذي سيلقيه في وقت لاحق من هذه المناقشة ممثل أيرلندا. 
تمثـل هـذه المناقشـة المفتوحـة بدايـة مرحلـة أخــرى في 
مـا يعتـبر جـــهودا لم يســبق لهــا مثيــل للنقــاش والتشــاور مــع 
عضويــة الأمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بمشــــروع القـــرار الهـــام 
المطــروح علــى المناقشــــة. ومـــن دواعـــي التشـــجيع لوفـــدي 
المناقشات البناءة التي أجريت حتى الآن مع كل مـن الأعضـاء 
وغـير الأعضـاء في المجلـس، والأفكـار المســـاعدة والاقتراحــات 
التي تم تلقيها، والفرصة المتاحة لمناقشـة الشـواغل، والتخفيـف 
منها على ما نأمل، والقبـول شـبه الإجمـاعي بحقيقـة أننـا يجـب 
أن نتصرف الآن وأن نتصدى لتهديد أسـلحة الدمـار الشـامل 
وحصـول الإرهـابيين وأطـراف فاعلـة مـن غـير الـدول عليـــها. 
ونتطلع إلى الاستماع باهتمام إلى وجهات النظر التي سيعرب 

عنها اليوم. 
ومبررات التسليم بأننا يجـب أن نتصـدى علـى وجـه 
السرعة وبفعالية لهذا التـهديد لم تكـن أكـثر وضوحـا ممـا هـي 
اليـوم. أسـامة بـن لادن اعتـبر الحصـول علـى الأسـلحة النوويــة 
“واجبا”. وقد أجرت شبكاته تجارب علـى المـواد الكيميائيـة 
والســمية بغــرض اســتخدامها في الهجمــات. وفي أفغانســــتان 
دربت القاعدة مجنديها على اسـتخدام السـموم والكيميائيـات 
وجرى على نطاق واسع تعميم كتب متخصصة بصنـع المـواد 
الفتاكة. والهجوم بغاز السارين على مترو طوكيو والهجمـات 
بالجمرة الخبيثة في الولايات المتحــدة في خريـف ٢٠٠١ بينـت 
ــــة في اســـتخدام هـــذه  وجــود أفــراد يمتلكــون القــدرة والرغب
الأسـلحة العشـوائية الرهيبـة، وبينـت أيضـا خطـورة الهجمــات 

حتى بمقادير صغيرة نسبيا. 
ومـن الواضـح أن مجلـس الأمـن وحـــده، بوجــه هــذا 
التــهديد العــاجل، هــو الــــذي يمكـــن أن يتصـــرف بالســـرعة 
الضروريـة والمصداقيـة. وفي ظـل هـذه الظـروف يؤمـن وفـــدي 

بأنه ليس من المناسب فحسب أن يتصرف مجلس الأمن الآن، 
بل إن من الحتمي أن يتصرف. المجلس يتحمـل مسـؤولية الـرد 

على هذا التهديد الموجه للسلم والأمن الدوليين. 
ذلك هو السياق الذي اقترحت فيه المملكـة المتحـدة 
والدول المتبنية الأخرى مشروع القـرار المطـروح علـى المجلـس 

والذي أود أن أتطرق بشأنه إلى ثلاث نقاط فحسب. 
نقطتي الأولى هي أن مشـروع القـرار لا يبطـل أهميـة 
نزع السلاح أو إطار المعاهدات المتعددة الأطراف. واستجابة 
لشواغل وفود كثيرة، يوضـح مشـروع القـرار أهميـة الحـد مـن 
الأسـلحة والتزامـات نـزع السـلاح. ونتفـق مـع الآخريـن هنـــا 
على أن التقدم في هذه القضايا مهم ويجـب متابعتـه في المحـافل 
المناسـبة. لكـن مقدمـــي مشــروع القــرار أوضحــوا، في نفــس 
الوقت، أن تركيز مشـروع القـرار هـذا ينصـب علـى المشـكلة 
الـتي يسـعى إلى التصـدي لهـا: مســـألة انتشــار أســلحة الدمــار 
الشامل والجهات الفاعلة من غير الدول. إن إقحام عدد أكثر 
مــن الــلازم مــن القضايــا قــد يــؤدي، بصراحــــة، إلى طريـــق 
مسدود. كما أنه ينطوي على المجازفة بالمسـاس بالصلاحيـات 
المخولة للهيئات المختصة، مثل اللجنـة الأولى للجمعيـة العامـة 
ومؤتمر نزع السلاح وعمليـة اسـتعراض معـاهدة عـدم انتشـار 
الأسـلحة النوويـة. إن مشـروع القـرار لا يقـوض بـأي صـــورة 
أهمية نزع السلاح؛ الأمر ببسـاطة هـو أن نـزع السـلاح ليـس 

مجال التركيز الأول. 
كمــا لا يبطــــل مشـــروع القـــرار أهميـــة الاتفاقـــات 
المتعددة الأطراف السارية. بل إن مشروع القرار يروّج لعالمية 
وتقوية المعاهدات المتعددة الأطراف ويوضح أنـه لـن يتعـارض 
ــــه لا يســـتثني التوصـــل في المســـتقبل الى  مــع تلــك النظــم. إن
ترتيبات لمعالجة الثغـرات الحاليـة في الإطـار المتعـدد الأطـراف. 
لكن مشروع القرار وتنفيذه المطلوب على وجه السرعة يجب 
ألا يبقـى رهينـة الغمـوض الـــذي يخيــم علــى كــم سيســتغرق 
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التوصـل إلى تلـك الترتيبـات عـن طريـق التفـاوض، ومـا نطــاق 
شموليتها وما إذا سيتسنى فعلا التوصل إلى الاتفاق بشأنها. 

نقطـتي الثانيـة هـــي أن مشــروع القــرار لا يســتهدف 
القسر والفرض. لقد أثارت وفود عديدة أسئلة حول الأساس 
القانوني لاستناد مشروع القرار إلى الفصل السابع مـن الميثـاق 

وحول ما ينطوي عليه ذلك. 
هذه القاعدة القانونية في رأينا تعكس ببساطة حقيقـة 
أننا نتعامل مع مـا يتضـح أنـه تهديـد للسـلم والأمـن الدوليـين، 
ومـن ثم فنحـن نتصـرف وفقـا لجـزء مـن الميثـاق يغطـي الســـلم 
والأمـن الدوليـين. وإذا تصـرف مجلـس الأمـن علـى أي أســاس 

آخر فمن شأن ذلك أن يبعث رسالة غريبة. 
وتؤكد القاعدة القانونية للفصـل السـابع أيضـا جديـة 
ردنـا علـى هـذه المسـألة والطـابع الملـزم لمطلـب وضـع ضوابــط 
معقولـة علـى أسـلحة الدمـار الشـــامل. فــهي ســتعطي الــدول 
ــة  القـدر الأكـبر مـن السـلطة الـتي تحتاجـها لإدخـال تدابـير محلي
قويـة، وسـتترك المجـال للـدول الأعضـاء كـــي تقــرر بــالتحديد 

الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها. 
وما لا يفعله مشروع القرار هذا هو التفويـض باتخـاذ 
إجـراءات إنفـاذ ضـــد أطــراف حكوميــة أو غــير حكوميــة في 
أراضي بلد آخر. ويوضح مشروع القرار أن المجلس هو الذي 
سيراقب تنفيذه. وستتطلب أيـة إجـراءات إنفـاذ قـرارا جديـدا 

من المجلس. 
ونقطتي الثالثة هي أن مشروع القرار بالأحرى متعلق 
بنـهج تعـاوني إزاء التصـــدي لتــهديد أســلحة الدمــار الشــامل 
ـــرار، علــى  والأطـراف الفاعلـة مـن غـير الـدول. فمشـروع الق
سبيل المثال، يشجع بشكل واضح المساعدة التقنية لبلـدان قـد 
تحتـاج إلى المسـاعدة في وضـع ضوابـط معقولـة علـى الحصـــول 
على مواد أسـلحة الدمـار الشـامل. وينشـئ القـرار أيضـا لجنـة 
فرعية تابعة للمجلس. وكما هو الحال عـادة، نتوقـع أن تقـرر 

تلك اللجنة ولايتها المحددة، وأن تعمل في إطـار توافـق الآراء، 
وأن تشــرك جميــع أعضــاء المجلــس. ونحــن ننظــــر إلى اللجنـــة 
باعتبارها جوهر النهج التعاوني، فـهي تسـمح للبلـدان بمقارنـة 
التجارب ووضع أفضل الممارسات وتحديد المجالات التي تقوم 

الحاجة فيها إلى المساعدة التقنية. 
ونحـن نعتقـد أن اللجنـة ســـتحتاج إلى الاســتفادة مــن 
ـــق مــع أعضــاء الأمــم المتحــدة  الخـبرة الملائمـة والتشـاور الوثي
كافـة. كمـا نعتقـد أنـه ينبغـي أن يكـــون لــدى اللجنــة، نظــرا 
للوقــت الــذي ســتحتاجه الــدول الأعضــاء لتنفيــذ مشــــروع 
ــة  القـرار، ولايـة لمـدة عـامين بغيـة السـماح بقيـام عمليـة تعاوني

مجدية. 
ولكننـا لا نـرى ضـرورة لأن تصـدر الـدول الأعضـــاء 
ـــة قبــل قيامــها بــالإبلاغ  تشـريعات أو تتخـذ إجـراءات تنفيذي
أولا، كمـــا يطـــالب مشـــروع القـــرار. والواقـــع أن الـــــدول 
الأعضاء التي لديها بالفعل قوانين وضوابط قوية في هذا المجال 

قد لا تحتاج إلى اتخاذ تدابير إضافية. 
ختاما، يتعلق مشروع القرار هذا أساسا بـالإجراءات 
الفعالـة المتعـددة الأطـــراف للتصــدي لتــهديد حقيقــي للســلم 
والأمــن الدوليــين. ويمكــــن للإجـــراءات التعاونيـــة والتدابـــير 
الاشـتمالية الـتي يتوخاهـا أن تسـاعد علـى منـع وقـوع مأســاة. 
وينبغي ألا ننتظر وقوع مثل هذه المأساة قبل أن نتخذ إجـراء. 
وتـأمل المملكـة المتحـدة أن يتبـنى أعضـاء المجلـس هـذا الإجــراء 

التعاوني المتعدد الأطراف. 
الســيد آدشــي (بنــــن) (تكلـــم بالفرنســـية): أود أن 
ــتي  أشـكر الـدول الـتي طلبـت عقـد هـذه الجلسـة المفتوحـة، وال
تمكننـا مـن أن نفتـح أمـام جميـع الـدول الأعضـاء بـاب مناقشــة 
خطر حيازة واستخدام أطراف غير حكوميـة لأسـلحة الدمـار 
الشامل. ويتعلق هذا الخطر قبل كل شيء بظهور أطراف مـن 
غـير الـدول تتنـافس مـع الـدول علـى السـيطرة في مجـال القـــوة 
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العنيفة، وهي ظاهرة جديدة، ظاهرة تسلط الضوء أيضا علـى 
وجــود فــراغ قــانوني في ترســانة القــــانون الـــدولي المعـــاصر، 
وتسـتدعي مـــن مجتمــع الــدول أن يتعــاون بــلا تأخــير لتوفــير 

وسائل درء هذا الخطر. 
ولقـد تحـــرك مجلــس الأمــن، واعيــا لمســؤوليته، ومــن 
خلال مقدمي مشروع القرار، إلى الطليعة وبدأ في مفاوضات 
ـــام بــإجراءات  لوضـع خطـة يمكـن أن تعبـئ مجتمـع الـدول للقي
منسـقة في هـذا المجـال. وسيسـهم وفـد بـلادي في البحـث عــن 

توافق آراء بشأن سبل ووسائل تحقيق ذلك الهدف. 
ونحن مقتنعون بأنـه يجـب علـى المجلـس أن يفعـل كـل 
ما بوسعه لإزالة هذا الخطر، وهو خطـر لا يمكـن لأحـد اليـوم 
أن يتجاهله، بعد الهجوم بغـاز السـارين في مـترو طوكيـو عـام 
١٩٩٥ والتهديدات التي واجهها المجتمع الدولي منذ هجمات 
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. ولقد أثبتت تلك الأحداث المحزنة 
أن حدوث ما هـو أسـوأ مـا زال محتمـلا، وقـد يتخـذ أشـكالا 

ما كان تصورها ممكنا حتى الآن. 
ويجـب أن نتوصـل إلى اتفـاق بشـأن المعادلـــة الســليمة 
للوسائل المنطقية التي سيتم إيجادها للتصدي لهذه الحالة ضمـن 
إطـار الأمـن الجمـاعي الموضـوع بموجـــب الميثــاق. وفي الجــهد 
ـــذه الظــاهرة بشــكل فعــال،  المشـترك لإيجـاد حلـول لمعالجـة ه
نعتقد بأن من الأهمية بمكان أن تكون إجراءات الحيلولـة دون 
ـــار  إمكانيـة حصـول أطـراف مـن غـير الـدول علـى أسـلحة دم
شامل جزءا من الجهد الأكبر لتعزيز نزع الســلاح. ويبـدو لنـا 
أن مشكلة إمكانية حصول أطراف من غير دول على أسـلحة 
ـــير المقبــول  دمـار شـامل تكمـن في التكديـس غـير المعقـول وغ

لأسلحة الدمار الشامل. 
ومشروع القرار المعروض علينا قُـدم في إطـار أحكـام 
الفصل السابع من الميثاق. ونحن نعتقد أن الفصـل السـابع هـو 
مجموعة مواد توفر سبلا للتصدي للتـهديدات الوشـيكة لدولـة 

أو أكــثر اســتنفدت فيــها مختلــف قواعــد تســــوية المنازعـــات 
بموجـب الفصـل السـادس. ولقـد لاحظنـا وسمعنـا المقترحـــات، 
وكذلـك فكـرة المقدمـين، بشـأن الحاجـــة إلى وضــع مشــروع 
القرار تحت إطار الفصل السـابع. ولقـد بُذلـت جـهود لتبديـد 
شواغل الأطراف إزاء هذه المسـألة، ولكننـا نعتقـد أن نواحـي 
معينة من تلك الشواغل باقية، خاصة النواحي المتعلقـة بمسـألة 
ـــدو أن مــن الأهميــة لنــا أن  الدفـاع المشـروع عـن النفـس. ويب
يُقصر نطاق الفصل السابع في مشـروع القـرار علـى واجبـات 
معينة للدول، لا سيما الواجبات الواردة في المواد الثلاث الـتي 

أشارت إليها بعض الوفود أثناء مناقشتنا اليوم. 
وسيسـتفيد مشـروع القـــرار أيضــا مــن إبــراز حاجــة 
المنظمــات المنشــــأة بمعـــاهدات دوليـــة، والـــتي هدفـــها عـــدم 
ــرب  الانتشـار، إلى التفـاوض علـى بروتوكـولات إضافيـة في أق
وقت ممكن، مــن أجـل سـد الفـراغ القـانوني الـذي نأسـف لـه 
اليوم فيما يتعلق بالأطراف من غير الدول. كما نولي اهتمامـا 
كبيرا لإنشاء لجنة متابعـة، خاصـة بـالنظر إلى ولايتـها ومدتهـا. 

ونحن مستعدون لمناقشة هذه الأمور مع الوفود الأخرى. 
إن المفاوضـات علـى اعتمـاد مشـروع القـرار لم تُجـــر 
ــــروح منفتحـــة لجعـــل العمليـــة اشـــتمالية بقـــدر  حــتى الآن ب
الإمكــان. ونحــن نريــد لهــذه الــروح أن تســتمر حــــتى ينـــال 
مشروع القرار تأييدا على أوسـع نطـاق ممكـن. ولهـذا سـنتابع 
بكـل عنايـة إسـهام الوفـود غـــير الأعضــاء في المجلــس في هــذه 

المناقشة. 
ــد  السـيد موتـوك (رومانيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): تؤي
رومانيا البيان الذي سيدلي به لاحقا السفير راين ممثـل أيرلنـدا 
ــــى ذلـــك، أود أن أقـــدم  باســم الاتحــاد الأوروبي. عــلاوة عل

التعقيبات التالية. 
ــــة  أولا، نحــن نقــدر الفرصــة المتاحــة في هــذه المناقش
المفتوحة، وحسن توقيتها وفائدتهــا في جـهودنا العامـة لتحقيـق 
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توافـق آراء واعتمـاد مشـروع القـرار هـــذا وتحســين الظــروف 
لتنفيذه السليم لاحقا. 

لقد اتخذ خطر الانتشار بعدا أكثر كآبة، هو احتمــال 
سـعي أطـراف مـن غـير الـدول إلى حيـازة واسـتخدام أســـلحة 

الدمار الشامل. 
يتعـرض الأمـن والاسـتقرار اليـوم لتحديـــات خطــيرة، 
عالميـة وإقليميـة علـى حـد سـواء، مـن جـراء المخـاطر المرتبطـــة 
بانتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل. وتبـــدأ الآن ســبل الأطــراف 
الفاعلة من الدول ومن غير الدول في التلاقي. واليـوم، يواجـه 
المجتمع الدولي شبكة معززة من العاملين علـى الانتشـار قائمـة 
فيما بين الدول والكيانات الواقعة في المناطق التي تشـهد عـدم 
اســتقرار وصراعــات مســلحة. وهنــاك إقــرار واســع النطـــاق 
ـــى عنــاصر أو حــتى  بإمكانيـة حصـول المنظمـات الإرهابيـة عل
نظــم لأســلحة الدمــار الشــامل بوصفــها مــن ضمــن أخطــــر 
التـهديدات - إن لم تكـن أخطرهـــا - الــتي يواجهــها المجتمــع 

الدولي. 
ولا يوجــد بلســم شــاف أو سياســة تطبــق في جميـــع 
الأحوال لمواجهة الخطـر الـذي يشـكله انتشـار أسـلحة الدمـار 
الشــامل. وهنــاك عــدد مــن الأدوات تحــت تصــرف المجتمـــع 
ــي  الـدولي. وجميعـها مـهم؛ ولكـن لا توجـد منـها واحـدة تكف

بمفردها. 
وقـد نجحـــت الاتفاقــات الدوليــة المتعــددة الأطــراف 
لـترع السـلاح وعـدم الانتشـار في الحـد مـن انتشـــار الأســلحة 
ــــة. ولكـــن، لســـوء الطـــالع،  النوويــة والكيميائيــة والبيولوجي
لا تغطي تلك المعاهدات الظاهرة الجديدة، التي ترتبط ارتباطـا 

وثيقا بالإرهاب. 
وتقع على كاهل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عـن 
صــون الســلم والأمــن الدوليــين. وتظــهر الخــبرة الســـابقة في 
التصدي للتهديدات التي كبرت أخـيرا مـن قبيـل الإرهـاب أن 

الوقاية دائما أفضل من العلاج. ولذلك فقــد آن لمجلـس الأمـن 
أن يتصدى لهذا الخطر الجديد على نحو ملائم بسد الفجوة في 
المعـاهدات الدوليـة. وهـذا تهديـد لا يسـتطيع مجلـس الأمــن أن 

يتغاضى عنه أو يقصر حياله. 
وسيسـهم مشـروع القـرار إسـهاما أساسـيا في جـــهود 
ـــــن التصــــدي  جميـــع أعضـــاء المجتمـــع الـــدولي المســـؤولين ع
للتــهديدات الناجمــة عــن انتشــــار أســـلحة الدمـــار الشـــامل، 
ولا سيما أخطر أشكالها - محاولة حصول الكيانات مـن غـير 
الـدول ومنظمـات وجماعـات الإرهـابيين علـى أسـلحة الدمـــار 
ــــح مـــن  الشــامل. ولذلــك الســبب، قــررت رومانيــا أن تصب

مقدمي مشروع قرار مجلس الأمن. 
ومشروع القرار، بالفعل، هو نهج للحث علــى تحمـل 
قدر أكبر من المسؤولية من جميع الدول في مجال تقليـل مخـاطر 
الانتشـار. وفي نهايـة المطـاف، لا يمكـن أن يـؤدي إلا إلى تهيئـــة 
بيئة أفضل وأكثر أمنا لنـا جميعـا. ويطلـب مشـروع القـرار إلى 
الدول الأعضاء، من دون تمييز، سن وإنفاذ تشريعات ملائمـة 
لمنـع انتشـار أســـلحة الدمــار الشــامل، بمــا في ذلــك عقوبــات 
ــــى التصديـــر.  جنائيــة ومدنيــة لانتــهاكات لوائــح الرقابــة عل
ـــة وضوابــط فعالــة  ويتطلـب أيضـا وضـع تدابـير ماديـة للحماي
حيـال المـواد ذات الصلـة. ولكـــي ينجــح هــذا النــهج، هنــاك 
حاجــة ماســة إلى قيــام تعــــاون دولي. وهـــو يتطلـــب إنشـــاء 
سلطات وطنية وإصدار وإنفاذ تشريعات داخلية ذات صلة. 

وبينمـا نتصـدى لقضيـة محـددة ومركـزة جـدا، يؤكــد 
ـــدول  مشــروع القــرار مــن جديــد ضــرورة أن تفــي جميــع ال
الأعضاء بالتزاماتها تجاه تحديد الأسلحة ونزع السلاح والتقيد 

بالمعاهدات الدولية. 
ويتعين أن تترسخ جهود مكافحـة الانتشـار في تنفيـذ 
الدول لالتزاماتها داخليا وفي الإنفاذ الدائم لتشـريعات ملائمـة 
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ذات صلـة بـأمور مـن قبيـل الرقابـة علـى الصـادرات والحمايـــة 
المادية، والتعامل والنقل الآمنين للمواد الحساسة. 

ولن يؤثر تنفيذ مشروع القـرار علـى الالتزامـات الـتي 
تعــــهدت بهــــا الــــدول الأطــــراف في المعــــــاهدات الدوليـــــة 
أو المســـؤوليات القانونيـــة للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريــــة 
ومنظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـــة. والجــهود المبذولــة لمنــع 
الانتشـار علـى الصعـد الوطنيـــة أو الإقليميــة أو الدوليــة، مــن 
ــــدات  خـــلال التنســـيق المعـــزز، لا تعرقـــل نقـــل المـــواد والمع

والتكنولوجيا للأغراض السلمية. 
وقـد أظـــهرت المشــاورات المكثفــة وعمليــات تبــادل 
الآراء الــتي جــرت داخــل المجلــس وخارجــه الأهميــة الحيويــــة 
ــاء  لمشـروع القـرار ولمضمونـه. واسـتكملها تفـاعل شـفاف وبن
مع فرادى الدول الأعضـاء والجماعـات الإقليميـة والسياسـية. 
وأعـرب النـص عـن معظـم الشـواغل الـــتي أفصــح عنــها أثنــاء 
مداولاتنا. ونشعر بارتياح لأن تلـك الجـهود المضنيـة أدت إلى 
تحسن كبير في مشروع القرار وأوضحت كيف يمكننـا كفالـة 

التحقيق الأمثل للهدف الأساسي. 
إن هــدف مشــروع القــرار مــهم جــدا. وهــو عـــالي 
المقصـد. وإذا كـانت تطلعاتنـا هـي التخلـص مـن آفـــة انتشــار 
أسـلحة الدمـار الشـامل ومنـع تدمـير الـــذات، يتعــين علينــا أن 

نعمل وفقا لذلك، على نحو متحد ومسؤول. 
ــد  السـيد أكـرم (باكسـتان) (تكلـم بالانكليزيـة): تؤي
باكستان البيان الذي ستدلي به ماليزيا في وقت لاحق بالنيابـة 

عن بلدان حركة عدم الانحياز. 
توجـد رغبـة عالميـة لمنـع الأهـوال الـتي قـد تنجــم عــن 
اســـتخدام الأســـلحة الكيميائيـــة أو البيولوجيـــة أو النوويـــــة. 
وتاريخيا، حدث انتشار أسلحة الدمـار الشـامل حينمـا سـعت 
الدول إلى الحصول علـى تلـك الأسـلحة للتصـدي للتحديـات 
المحسوسـة لأمنـها الوطـني. ولكـن الأطـراف الفاعلـــة مــن غــير 

الدول كانت على الدوام وليس في الماضي القريـب فحسـب، 
ــــتي تســـتخدمها الـــدول الـــتي تســـعى إلى  أدوات الانتشــار ال
ــــار الشـــامل. ولقـــد اكتشـــفت  الحصــول علــى أســلحة الدم
باكسـتان مؤخـرا شـبكة الانتشـار هـذه وقوضتـها والـتي كـــان 

يتورط فيها مواطنونا ومواطنو عدد من البلدان الأخرى. 
والخـوف مـن إمكانيـة حصـول الأطـراف الفاعلـة مــن 
غـير الـدول علـى أسـلحة الدمـار الشـــامل واســتعمالها ظــاهرة 
حديثة. وذلــك الخطـر موجـود، ولكـن يجـب أن ننظـر إليـه في 
الإطار الصحيح. فالمنظمات الإرهابية والأطـراف الفاعلـة مـن 
غير الدول يمكن أن تحصل على أسلحة كيميائيـة وبيولوجيـة. 
ـــير الــدول علــى الأســلحة  وحصـول الأطـراف الفاعلـة مـن غ
النووية واستعمالها أكثر صعوبة بكثير وأقل احتمـالا. واعتقـد 
أن مثال أسامة بن لادن لا يبرز ذلك الخطـر فحسـب، ولكـن 
يبرز أيضا حقيقة أن أسـلحة الدمـار الشـامل يصعـب حصـول 
المنظمـات الإرهابيـة عليـها. وذلـك حقيقـي علـى نحـــو خــاص 
ـــار الشــامل. ويمكــن للنظــم الحاليــة  فيمـا يتعلـق بأسـلحة الدم
ــــيرت في  للمعــاهدات أن تتصــدى لمعظــم التــهديدات الــتي أث

سياق انتشار أسلحة الدمار الشامل. 
إن باكستان دولة حائزة لأسلحة نووية. وقد وضعنـا 
نظام تحكم ومراقبة وأمن مادي فعال لجميع أصولنـا ومواقعنـا 
وموادنا النووية. ونحن نحسن ضوابط التصديـر لدينـا. وبذلـك 
يمكننا أن ننفذ بالفعل الإجراءات المطلوبة في الفقرات ١ و ٢ 

و ٣ من منطوق مشروع القرار. 
ـــاريخي وقــانوني وسياســي، يثــير  ولكـن مـن منظـور ت
ـــرار الــذي اســتهله بعــض الأعضــاء الدائمــين في  مشـروع الق
مجلــس الأمــن وظــل محــل نقــاش لخمســة أشــهر، عــددا مـــن 

الشكوك والأسئلة والشواغل. 
ـــان  وتعتقـد باكسـتان أن السـؤال الأول هـو مـا إذا ك
مجلـس الأمـن لـه الحـــق في تــولي دور لإلــزام الــدول الأعضــاء 
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بإصدار تشريعات. والمعاهدات القائمـة، أي اتفاقيـة الأسـلحة 
الكيميائيــة، واتفاقيــة الأســلحة البيولوجيــة، ومعــــاهدة عـــدم 
انتشار الأسلحة النووية، سـنت بـالفعل معظـم التشـريع الـذي 
يشـمل الانتشـار بواسـطة الـدول والأطـراف الفاعلـة مـن غـــير 
الــدول علــى الســواء. وهــذه النظــم يمكــن تحســينها، إذا مـــا 
اقتضت الضرورة ومـتى اقتضـت، مـن خـلال المفاوضـات بـين 
الــدول المتســاوية في الســيادة. وعلــى وجــه الخصــوص، مـــن 
الضروري تنفيذ التزامـات اتفاقيـة الأسـلحة الكيميائيـة لتدمـير 
كـل مخزونـات الأسـلحة الكيميائيـة، ويجـب معالجـة الأســـلحة 
البيولوجية باعتماد بروتوكول التحقق، الذي جرى التفـاوض 

بشأنه طوال ثمان سنوات ورفض باقتضاب. 
ومجلــس الأمــن، حيــث توجــــد خمـــس دول تحتفـــظ 
بأسلحة نووية وتملك حق النقض للاعـتراض علـى أي عمـل، 
ليس هو الهيئة الأنسب التي توكل إليها سلطة الإشـراف علـى 

عدم الانتشار أو نزع السلاح.  
ثانيـا، هنـاك تبـاين بـين الهـدف المعلـن لمشـروع القــرار 
وأحكامه. فعلى الرغم من أن المشــروع مصمـم لمنـع الانتشـار 
بواسـطة الأطـراف الفاعلـة مـن غـــير الــدول، فإنــه يســعى إلى 
فرض التزامات على الدول. وهناك آثــار خطـيرة لهـذا المسـعى 
من مجلس الأمن إلى فـرض التزامـات علـى الـدول لم تقبـل بهـا 
حكوماتهـا وهيئاتهـا التشـريعية بحريـة ، وخاصـــة عندمــا يمكــن 
لبعـض هـذه الالتزامـات أن يتعـدى علـى أمـور تتصـــل بأمنــها 

الوطني وحقها في الدفاع عن النفس.  
ثالثا، لا يوجد تبرير لاعتماد مشـروع القـرار هـذا في 
إطـار الفصـل الســابع مــن الميثــاق. إن خطــر انتشــار أســلحة 
الدمـار الشـامل بواسـطة الأطـراف غـير الحكوميـــة قــد يكــون 
حقيقيا، ولكنه ليس ماثلا. وهـو ليـس تهديـدا للسـلم في إطـار 
معنى المادة التاسعة والثلاثين من ميثاق الأمـم المتحـدة. وينشـأ 
خـوف مشـروع عندمـا يـرى المـرء مشـروع القـــرار المقــدم في 

إطار الفصل السابع، بتلك الصياغة المستخدمة – “أن يكـافح 
بكل الوسائل” - مـن أن هنـاك سـعيا إلى الحصـول علـى إذن 
يمكن أن يبرر الإجراءات القسرية المتصورة في المادتين الحاديـة 
والأربعين والثانية والأربعين من الميثاق، بما في ذلك اسـتخدام 

القوة. 
رابعا، ويزيد من هذا الخوف الطابع المفتوح لمشـروع   
القـرار. فـهو يمـهد لمزيـــد مــن القــرارات، في الفقــرة ١٠ مــن 
المنطوق. وهكذا فـإن نطـاق مشـروع القـرار يمكـن أن يوسـع 
إلى ما وراء الأطراف الفاعلة غير الحكوميـة. وهـذه القـرارات 
الإضافية إذا ما اتخذت في إطار الفصل السابع، يمكن أن تأذن 
باتخـاذ تدابـير قسـرية ضـد الـدول والأطـراف الفاعلـة مـن غــير 

الدول، خارج نطاق الولاية الوطنية.  
خامســا، إن إنشــــاء لجنـــة تابعـــة لمجلـــس الأمـــن، في 
الفقرة ٩ من المنطوق، ليـس ضروريـا. ومهامـها غـير واضحـة 
وغـير محـددة. ويمكـن أن تسـتخدم مســـتقبلا لتحــل محــل دور 
نظم المعاهدات القائمـة. ولا يمكـن تجـاهل “الأوراق الغفـل” 
التي عممتها بصورة غير رسمية بعض الدول، والتي تعني ضمنا 
أن اللجنــة يمكــن أن تســتخدم للتحــــرش بـــالبلدان، بـــل وأن 
تطلب توضيحات فيما يتعلق “بالسبب في أنها ليسـت أطرافـا 

في معاهدة عدم الانتشار”. 
سادسـا، إن التعريفـــات المقدمــة في حاشــية مشــروع 
القرار غير واضحة البتة. هل القذائف والصواريخ والمركبـات 
الجويـة غـير المأهولـة هـي الوسـائل الوحيـــدة لإيصــال أســلحة 
الدمار الشامل؟ ومن يحكــم علـى مـا إذا كـانت مصممـة لهـذا 
الغرض أم لا؟ وماذا يعني مصطلـح “المـواد ذات الصلـة”؟ إن 
القوائـم الـتي أعدتهـا نظـم مقصـورة علـى الأعضـاء مثـــل نظــام 
السـيطرة علـى تكنولوجيـا القذائـف ومجموعـة مـــوردي المــواد 
النوويـة أو مجموعـة أسـتراليا لا يمكـن أن تقبلـها تلقائيـا الــدول 

غير الأطرف في هذه النظم أو أن تفرض عليها. 
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في المشاورات غير الرسمية التي أجريت بشأن مشروع 
ــــاق مشـــروع القـــرار  القــرار، أكــد المقدمــون علانيــة أن نط
مقصور على وقف الانتشار بواسطة الأطـراف غـير الحكوميـة 
- ولذلك فإنه لا يشمل نزع السلاح ؛ ولا يتوخى إنفـاذ أي 
إجراءات - ناهيك عـن اسـتخدام القـوة؛ وأن التنفيـذ سـتقوم 
ـــة؛ وأن اللجنــة لا  بـه الـدول أنفسـها، مـن خـلال تدابـير وطني
تفعل سوى تجميع التقارير من الدول الأعضاء وتقديمـها وأنهـا 
ـــة؛ وأن مشــروع القــرار لا يمنــع التفــاوض  منشـأة لفـترة مؤقت
بشأن معاهدات أو اتفاقات للتصدي لمسألة الانتشار بواسـطة 
الأطـراف غـير الحكوميـة. ولكـن في المفاوضـات الـتي أجريــت 
حـتى الآن، ظـل المقدمـــون محجمــين عــن إدراج معظــم هــذه 
التأكيدات في نص مشروع القرار. والتعليقــات الأخـيرة يبـدو 

فيها تراجع عن بعض تلك التأكيدات. 
وتـأمل باكسـتان أن تســـهم هــذه المناقشــة في إظــهار 
الطائفـة الواسـعة مـــن الشــواغل والشــكوك المتعلقــة بمشــروع 
القـرار وأن تقنـع المقدمـين بـــأن يكونــوا أكــثر اســتجابة لهــذه 
الشواغل. ونحن لا نزال نـأمل أن يتمكـن المجلـس، مـن خـلال 
المشاورات والمفاوضات المضنيـة، مـن اعتمـاد مشـروع القـرار 

هذا بتوافق الآراء.  
ــــة  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): الآن أعطــي الكلم

لممثل الاتحاد الروسي. 
السيــــد غــــاتيلوف (الاتحــــــاد الروســـــي) (تكلـــــم 
بالروسية): إننا نرحب بعقد هذه الجلسة العلنيـة لمجلـس الأمـن 
لمناقشـة مشـكلة ملحـــة تتصــل بخطــر انتشــار أســلحة الدمــار 
الشامل. ونتوقع من مناقشة اليوم أن تمكننـا مـن تعزيـز وحـدة 
المجتمع الدولي في مواجهة هذا الخطر. وكـان الاتحـاد الروسـي 
مـن البلـدان الـتي بـادرت بطـرح مشـــروع قــرار ممــاثل لمجلــس 
الأمــن. ونعتقــد أن موضــوع عــدم انتشــــار أســـلحة الدمـــار 

الشامل ووسائل إيصالها يصبـح الآن مـن التـهديدات الرئيسـية 
للسلم والأمن الدوليين.  

إن المطلوب من المجتمع الدولي أن يتصـدى علـى نحـو 
متزايد وأكثر فعالية لتحديات جديدة تماما في هـذا المجـال وأن 
يواجه من الآن فصاعدا تحديـات غـير معروفـة ولكنـها معقـدة 
ــــات  أيضـــا. ومأســـاة ١١ أيلـــول/ســـبتمبر، وكذلـــك الهجم
ـــد، وطوكيــو، وفي  الإرهابيـة الـتي وقعـت في موسـكو، ومدري
عدد من المدن الأخرى حول العالم، تدل بوضوح تام على ما 

قد يكون هو التهديد الرئيسي للإرهاب في عصرنا. 
وقد اضطلع مجلس الأمـن بـدور اسـتباقي في مواجهـة 
ـــي  هـذا التـهديد باعتمـاد قـراره الشـهير ١٣٧٣ (٢٠٠١). فف
هـذا القـرار أكـد المجلـس علـى العلاقـة الوثيقـــة بــين الإرهــاب 
الدولي والجريمة المنظمة والاتجار غـير المشـروع بـالمواد النوويـة 
والكيميائية والبيولوجية وغيرها مـن المـواد الـتي تشـكل خطـرا 
علـى الحيـاة البشـرية. وهـو مطلـوب منـه أيضـا تنسـيق الجــهود 
علــى الصعــد الوطنيــة ودون الإقليميــة والدوليــة بغيــة تعزيـــز 
الاستجابة الدولية للتحديـات والتـهديدات الـتي تواجـه السـلم 

والأمن الدوليين.  
وينبغي إيلاء اهتمـام خـاص لمشـكلة وجـود الأسـواق 
الســوداء لأســلحة الدمــار الشــامل، فــهي أخطــر الأســـواق. 
ـــى الاخــتراع ولــن يوقفــهم أي  والإرهـابيون لديـهم قـدرة عل
شيء في سبيل الحصـول علـى مكونـات انتـاج أسـلحة الدمـار 
الشامل بغية ضرب أناس أبرياء تماما. ومشـروع القـرار يوجـه 
الدول إلى منع وقوع أسلحة الدمار الشـامل والمـواد الحساسـة 
من وجهة نظر الانتشار في أيدي أطراف غير حكومية، وقبـل 
ـــر  كـل شـيء لأغـراض إرهابيـة. ويوجـه مشـروع القـرار تطوي
جــهود التعــاون الــدولي لمكافحــة هــذه الظــــاهرة. وبصـــورة 
واضحـة، نحـن نـرى أن جميـع الجـهود في هـذا المجـال ينبغــي أن 
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تقوم على أساس القانون الدولي والتشريع الوطني، دون إعاقة 
الجهود التعاونية السلمية.  

وهنـا نـرى جوهـر هـــذا المشــروع، الــذي أعــد بعــد 
مشــاورات مطولــة أجراهــا الخــبراء، بــين الأعضــاء الخمســــة 
الدائمين ومع الأخذ في الحسبان للمناقشات التي أجريـت مـع 
ـــن  غـير الأعضـاء الدائمـين في مجلـس الأمـن، وطائفـة واسـعة م
الدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة. ولم يسـع المقدمـون إلى أن 
يستبدلوا، بقرار من مجلس الأمن، المعاهدات الدوليـة في مجـال 
عدم الانتشار ونزع السلاح. وهـذا بـالتحديد هـو السـبب في 
أن مشروع القرار يتضمن أحكامـا تبـين بوضـوح أن اعتمـاده 
لا يقوض بأي حال مـن الأحـوال الالتزامـات الـتي قـد تكـون 
للـدول بموجـــب المعــاهدات الدوليــة في مجــال عــدم الانتشــار 
ونـزع السـلاح الـتي هـي أطـراف فيـها ولا يتنـاقض مـــع تلــك 

المعاهدات.  
ونعتقد أن مجلس الأمن ليس له الحق فحسب بل هـو 
ـــدولي، لكــي  ملـزم باتخـاذ إجـراءات ملائمـة في مجـال الأمـن ال
يشمل تلك الإجـراءات الملزمـة قانونـاً. ومشـروع القـرار هـذا 
ليــس اســتثناء. وقبــــل تســـع ســـنوات مضـــت، وتحديـــداً في 
ـــس القــرار ٩٨٤ (١٩٩٥)،  نيسـان/أبريـل ١٩٩٥، اتخـذ المجل
الـذي يوفـر ضمانـات حـال وقـوع هجـوم علـــى دول، بمــا في 
ذلك باستخدام أسلحة نووية. وفي الوقت ذاته، أحاط القـرار 
علماً بالضمانات الأمنية التي توفرها القوى النووية فيما يتعلق 

بعدم استخدام الأسلحة النووية. 
ومن الواضح أن رصد تنفيذ مشـروع القـرار يتطلـب 
إنشاء آلية مخصصة. ونحن نؤيد إنشاء لجنة تابعة لمجلـس الأمـن 
بهـذا الشـــأن، تُباشــر مهمــة جمــع وتحليــل اســتجابات الــدول 
الأعضـاء فيمـــا يتصــل بــالإجراءات الــتي اتخذتهــا تنفيــذاً لهــذا 
القرار، وكذلك بالنسبة للمساعدة المحتملة لتلك الدول، حين 
تُقدَّم طلبات بهذا الخصـوص. ونعتقـد أن اللجنـة سـتحتاج إلى 

العمل في إطار من التعاون الوثيـق مـع الاسـتعانة بدعـم خـبراء 
من وكالات مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية، إلى جانب الأمانة العامـة للأمـم المتحـدة. 
ومـدة عمـــل هــذه اللجنــة ســتتوقف، بالدرجــة الأولى، علــى 
الطريقة التي ستنفذ من خلالها الأهداف المحــددة لهـا. وفي هـذا 
الصدد، نعتقد أن الفترة الدنيا لعمل هذه اللجنة ستكون سـنة 

واحدة.  
وإننا ندعو الدول كافة إلى تأييد مشروع قرار مجلـس 

الأمن بشأن مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.  
الســــيد كننغــــهام (الولايــــات المتحــــــدة) (تكلـــــم 
بالانكليزيـة): شـكراً لكـم، سـيدي الرئيـس، علـى عقـــد هــذه 
المناقشة اليوم وعلى إتاحة الفرصة لنا لمخاطبـة سـائر الأعضـاء 
بشأن هذا الموضوع الحيوي الأهمية ومشروع القرار المعروض 

على المجلس.  
في أيلـول/سـبتمبر مـن العـام المـــاضي، حضــر الرئيــس 
بوش إلى الجمعية العامة وقال إنه نظــراً لأن مـن يحـاولون نشـر 
أسلحة الدمار الشـامل سيسـلكون أي سـبيل أو قنـاة مفتوحـة 
أمامهم، فإننا نحتاج إلى أوسع تعاون ممكـن لمنعـهم مـن ذلـك. 
وقـد طلـب مـن مجلـس الأمـن المسـاعدة باعتمـــاد قــرار يكــون 
ــــوم  فعــالاً في مكافحــة انتشــار الأســلحة والإرهــاب. وفي الي
نفسه، قال الأمين العام عنان، في خطابه أمام الجمعيـة العامـة، 
إننا ندرك جميعاً وجـود تهديـدات جديـدة يجـب التصـدي لهـا، 
أو لعلها تهديدات قديمة في أنمـاط جديـدة وخطـيرة، وأشـكال 
جديــدة مــن الإرهــــاب وانتشـــار أســـلحة الدمـــار الشـــامل. 
وأضـاف قـائلاً إن الإرهـــاب لا يمثــل مشــكلة للبلــدان الغنيــة 
فحسب؛ واسألوا الناس في بالي أو بومباي أو نيروبي أو الــدار 
البيضاء. ونحن نتفق مع ذلك التقييم، إذ من شـأن الاسـتخدام 
الإرهابي لأســلحة الدمـار الشـامل أن يكـون عقابـاً لنـا جميعـاً، 

أقوياء وضعفاء على حد سواء.  
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إن مشروع القرار الذي سيعتمده مجلس الأمن خلال 
الأيام المقبلة يستجيب لما يتفق الجميع على أنـه تهديـد حقيقـي 
ومتنــامٍ للســلم والأمــن العــالميين: انتشــار الأســــلحة النوويـــة 
والكيميائيــة والبيولوجيــة ووســــائل إيصالهـــا والقـــدرة علـــى 
إنتاجها. وهذا ينطبق بصفة خاصة فيما يتعلـق بـالأطراف مـن 
غير الدول، بما فيـها الإرهـابيون. وحـين تمتلـك الأطـراف مـن 
غير الدول والأنظمة المارقـة هـذه الأسـلحة ووسـائل إيصالهـا، 
سيكون بإمكانها ممارسة الابـتزاز وإشـاعة الفوضـى في منـاطق 
ــــاعدة قـــد أبـــدت  بأكملــها. فالجماعــات الإرهابيــة مثــل الق
اسـتعدادها لقتـل الآلاف، وهـي لا تخفـي رغبتـها في الحصـــول 
على أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها بغيـة زيـادة ذلـك 
العدد أضعافاً مضاعفة. وإذا حصلت مثل هـذه الجماعـة علـى 
تلـك الأسـلحة، سـوف تسـتخدمها في إحـداث كارثـة مباغتــة 

وآلام على نطاق لا يمكننا تصوره.  
إن المشـــكلة لا تتعلـــق بالأســـلحة ذاتهـــــا فحســــب، 
بل بالقدرة على إنتاجـها. والمجتمـع الـدولي قـد أصبـح مدركـاً 
ـــة معقــدة لشــراء وبيــع الطــائرات  لوجـود سـوق سـوداء دولي
والتكنولوجيات والمواد اللازمة لصنع هذه الأسلحة وإتاحتـها 
لمن يدفع أعلى سـعر. وعليـه، فـإن التـهديد الـذي يتصـدى لـه 

مجلس الأمن هو تهديد واضح وقائم. 
ومشروع القرار قيد المناقشة يركز على المسـتقبل، إذ 
يضـع معيـارا عـن كيفيـة تصـــرف الــدول مســتقبلا بــدلا مــن 
الحكم على أعمال سابقة. وهو يعزز هدفا حويا لنا جميعـا ألا 
وهو أن الانتشار لا يمكن التسـامح بـه. وعلينـا أن نعمـل الآن 
لاسـتئصال هـذا التـهديد، ومشـــروع القــرار الــذي ســيعتمده 
ــب إلى  المجلـس قريبـا هـو أسـرع سـبيل لتحقيـق ذلـك. إنـه يطل
الدول الأعضاء أن تتخذ تدابير احترازية بغيـة كفالـة التحكـم 
في أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيـا المتعلقـة بهـا علـى نحـو 
صحيــح. ومشــروع القــرار يطلــب إلى الــــدول الأعضـــاء أن 
تراجع قوانينها المحليـة للمراقبـة وتعزيزهـا إذا لـزم الأمـر. وهـو 

ـــة  يطلـب إلى الـدول الأعضـاء أيضـا أن تراجـع تشـريعاتها المحلي
وسـن قوانـين مناسـبة وفعالـة لإبقـاء المـواد الخطـيرة بعيـدا عـــن 
متناول الأطراف من غير الدول، أي تلك التي لا تأذن الــدول 

بها. 
وهدف مشروع القرار هذا هو وقف الاتجـار الخطـير 
عـن طريـق توجيـه الـدول الأعضـــاء نحــو جعــل التجــارة غــير 
ـــذه الأســلحة عمــلا غــير قــانوني، وكذلــك  المـأذون بهـا في ه
وسائط إيصالها والخطط والتكنولوجيــا والمـواد اللازمـة لبنائـها 
وتطويرها. وهو يطلب إليها أن تفعل ذلـك عـن طريـق تعزيـز 
عمليات الرقابة الوطنية على التصدير والشحن العابر، وتوفـير 
الحمايـة الماديـة للمـواد الحساسـة ضمـــن حدودهــا. وتــأمل أن 

تكون هناك رغبة في اتخاذ هذه الخطوات. 
ـــذا  ولقـد حرصنـا علـى توضيـح أن مشـروع القـرار ه
لا يعني بأي حال من الأحوال تقويض أو إسقاط أو إضعـاف 
المعـاهدات والنظـم القائمـــة، وهنــاك نــص محــدد في مشــروع 
القـرار يتنـاول ذلـك. وينضـوي مشـروع القـرار تحـت الفصــل 
ــن  السـابع مـن الميثـاق بغيـة بعـث رسـالة سياسـية هامـة تعـبر ع
جديـة المجلـس في التصـدي للتـهديد الـذي يتعـــرض لــه الســلم 
والأمن الدوليان. وهو ينضوي أيضا تحت الفصل السـابع لأن 
المجلـس يتصـرف في إطـار ذلـك الفصـل والمقتضيـــات الملزمــة. 

ومع ذلك، فإن مشروع القرار لا يعنى بالإنفاذ. 
ومثلما ذكر آخرون، لقد جرى تنقيح نـص مشـروع 
ــــل.  القــرار ويعــود تــاريخ النــص الحــالي إلى ١٥ نيســان/أبري
والتنقيحـات الـتي أدخلـت علـى النـص الأصلـي الـذي عرضـــه 
المقدمون تبين المناقشة المفيدة التي أجريناها في المجلس والعديــد 
مـن عمليـات تبـادل الآراء الـتي أجراهـا مقدمـوه بصـــورة غــير 
رسمية مــع أعضـاء الأمـم المتحـدة علـى نطـاق واسـع. ولقـد تم 
تحسين النص بفعل الآراء والأفكار التي جرى تشاطرها معنـا. 
ــــح اعترافـــا بأهميـــة  فعلــى ســبيل المثــال، يتضمــن النــص المنق
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ـــص المنقــح اســتبقى  التزامـات نـزع السـلاح. وفي حـين أن الن
علـى مـا يوضـح حقيقـة أن مشـروع القـــرار لا يعــني تقويــض 
المعاهدات والنظم القائمة أو تضارب الأهداف معـها، إلا أنـه 
يوضح أيضا أن الدول الأعضـاء غـير الأطـراف في المعـاهدات 
أو النظــم لــن تجــبر عــن طريــق مشــروع القــرار هــــذا علـــى 
اعتمادها. أما الكلام على فائدة الحوارات الســلمية فقـد بـات 

أكثر بروزا فيه. 
وفيما يستمر النقاش بشأن إيجاد آليـة للمتابعـة، أشـير 
إلى أن لجنة المتابعة ستضع برنـامج عملـها لـدى إنشـائها، وأن 
هـذه الممارســـة متبعــة في لجــان مجلــس الأمــن. وعلــى ســبيل 
الممارسة المتبعة أيضا، ستتألف لجنة المتابعة من جميـع الأعضـاء 

وتعمل في إطار توافق الآراء. 
وأود كذلـك أن اسـترعي الانتبــاه إلى نــص الفقرتــين 
٤ و ٥ من منطوق مشروع القرار، فكلتا الفقرتين أدرجتا في 
مشروع القــرار لتوضيـح أن الـدول الأعضـاء الـتي تجـد أنهـا في 
حاجة إلى مساعدة في تنفيذ مشروع القرار هذا لها أن تطلـب 

ذلك طوعا. 
ولكـي نكـون واضحـــين، فإننــا لا نتوقــع أن تتمكــن 
ـــذ الكــامل  الـدول الأعضـاء بـالضرورة مـن الإبـلاغ عـن التنفي

للقرار عندما تقدم هذه الدول تقاريرها إلى اللجنة. 
وفي الختـــام، ترحـــب الولايـــات المتحــــدة ومقدمــــو 
مشروع القرار بالآراء التي نستمع لها وبالآراء الـتي سنسـمعها 
لاحقا اليوم. وهذه مسألة هامة، كما أننا نقـدر هـذه المناقشـة 

بوصفها جزءا من المشاورات الجارية. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أدلي الآن ببيـان بصفـتي 

الوطنية. 
ــــع  يشــكل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل مــن جمي
ـــك الجوانــب المتعلقــة بــالأطراف مــن غــير  جوانبـه، بمـا في ذل
الـدول، تهديـدا رئيســـيا للســلام والأمــن الدوليــين. وتقتضــي 

مكافحة ذلك التـهديد بـذل جـهد مشـترك مسـتمر مـن جميـع 
الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــــدة والهيئـــات ذات الصلـــة. 
وبالمشاركة النشطة في المناقشة الـتي تجـرى اليـوم، يظـهر عـدد 
كبـير مـن الـدول الأعضـاء تصميمـها علـى التصـدي للتحــدي 

وعلى الإسهام في البحث عن الحل الأفضل. 
إن ألمانيا تلتزم التزامـا كـاملا بمكافحـة هـذا التـهديد. 
وتبرز آراؤنا في اسـتراتيجية الاتحـاد الأوروبي لمكافحـة انتشـار 
أسـلحة الدمـار الشـامل، وهـــي الاســتراتيجية الــتي تســتند إلى 
الاقتنـاع بـأن نـزع السـلاح وتحديـد الأسـلحة ومنـع الانتشـــار 
تشـكل جوانـب مترابطـة يعـزز كـل منـها الآخـر لنفـس النــهج 

الشامل والتعاوني. 
ونؤيد تأييدا تاما البيان المقبل الذي ستدلي بـه رئاسـة 

الاتحاد الأوروبي. 
ويحدونا الأمل في أن يوفـر القـرار الجديـد أداة مفيـدة 
لمنـع حصـول الأطـراف مـن غـير الـدول علـى أســـلحة الدمــار 
الشـامل وعلـى المـواد الخطـــرة. وبالتــالي فإننــا نؤيــد مشــروع 
القرار كما نأمل أن يعتمد قريبا. بيد أننا نحاول، بـالترافق مـع 
ـــن، إجــراء المزيــد مــن التحســين علــى  أعضـاء المجلـس الآخري
مشـروع القـرار. ومـن شـأن ذلـك أيضـــا أن يزيــد مــن قبولــه 

مما يُسهم في تنفيذه الكامل والعالمي. 
وأود أن أدلي بثــلاث نقــاط في ذلــك الإطــــار. أولا، 
يوفــر نظــام المعــاهدات المتعــدد الأطــراف الأســاس المعيـــاري 
لجميــع جــهود منــع الانتشــار. ولذلــك الســبب فــإن تنفيــــذ 
ـــع  الاتفاقــات المتعــددة الأطــراف القائمــة لــترع الســلاح ومن
الانتشــار وإضفــاء الطــابع العــالمي عليــــها، وعنـــد الضـــرورة 
تعزيزهــا، يُشــكل أمــرا أساســيا. وبالتــــالي اقترحنـــا تضمـــين 
إشـارات ذات معـنى إلى نـزع السـلاح. ويمثـــل نــزع الســلاح 
ومنع الانتشار وجهين لعملة واحدة. وكلما وجـدت أسـلحة 
أقـل، كلمـا تمـت السـيطرة عليـها وحفظـــها بعيــدا عــن ســوء 
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الاستعمال والانتشار. وبالإضافة إلى ذلـك، فإننـا نؤمـن إيمانـا 
شديدا بأنه لا بد من بذل كـل جـهد لضمـان التحقـق الفعـال 
من الامتثال لنظام المعاهدات المتعـدد الأطـراف. ويمكـن إبـراز 
ـــروع القــرار. وينطبــق الأمــر نفســه علــى  ذلـك أيضـا في مش
الضمانات الأمنية، التي تشكل جـزءا هامـا مـن نظـام معـاهدة 

عدم انتشار الأسلحة النووية. 
ثانيـا، نظـرا لان القـرار سـيكون ملزمـا لجميـع الــدول 
ــــس بأســـره الحَكَـــم النـــهائي  الأعضــاء، لا بــد أن يبقــى المجل
للامتثال. وأي إجراء للإنفاذ يجب أن يخضـع لقـرار محـدد مـن 
المجلس بأسره، دون تدخل في ولايات المؤسسات ذات الصلــة 
ــــات الأخـــرى المنشـــأة بموجـــب معـــاهدات  أو ولايــات الهيئ

أو ترتيبات دولية. 
ثالثا، ينبغي إنشاء آليـة للمتابعـة في شـكل لجنـة تابعـة 
ـــترة عــامين، بغيــة  لمجلـس الأمـن، تسـتند إلى ولايـة واضحـة لف
مســاعدة المجلــس في جــهوده لضمــــان إجـــراء حـــوار يتســـم 
بالشـفافية مـع الـدول وإتبـاع نهـج منصـف. وينبغـي أن تعمـــل 
هذه اللجنة بالتعاون مـع الهيئـات المختصـة الأخـرى مـن قبيـل 
الوكالــة الدوليــة للطاقــــة الذريـــة ومنظمـــة حظـــر الأســـلحة 
الكيميائيـة ولجنـــة مكافحــة الإرهــاب التابعــة للمجلــس. وفي 

رأينا، سيعزز ذلك من فعالية اللجنة ومصداقيتها. 
وفي الختــام، اسمحــوا لي أن أؤكــد حقيقــة أن مجلـــس 
الأمـن، في سـياق لجنـة مكافحـة الإرهـاب، قـد تنـاول بـــالفعل 
بعـض الجوانـب الرئيسـية الـواردة في مشـــروع القــرار الحــالي. 
ففي الفقرة ٢ (أ) من منطوق القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، قـرر 
المجلـس، في جملـة أمـور، أن “علـى جميـع الـــدول ... أن تمنــع 
تزويــد الإرهــابيين بالســلاح”. وفي الفقــرة ٧ مــــن منطـــوق 
مشـــروع القـــرار ١٤٥٦ (٢٠٠٣)، أكـــــد المجلــــس، علــــى 
ـــى “أهميــة الامتثــال التــام للالتزامــات  المسـتوى الـوزاري، عل

القانونيـة القائمـة في ميـــدان نــزع الســلاح وتحديــد الأســلحة 
وعدم الانتشار، وتعزيز الصكوك الدولية في هذا المجال”. 

وينبغـي أن يشـــكل مشــروع القــرار المعــروض علينــا 
خطوة هامة في مسعانا المشترك لمنع الأطراف من غير الــدول، 
وخاصـة الإرهـابيين، مـن سـبل الحصـول علـى أسـلحة الدمـــار 
الشامل أو على المواد الخطـرة. وينبغـي أن يسـتكمل مشـروع 
القـرار النظـام القـائم للصكـوك الدوليـة لـترع السـلاح العـــالمي 
ـــام  وتحديـد الأسـلحة ومنـع الانتشـار. ويجـب ألا ننسـى أن نظ
المعـاهدات المتعـدد الأطـراف هـذا يحتفـظ بصلاحيتـه وســلامته 
الكـــاملتين، وأن ذلـــك النظـــام يشـــكل الصـــــك الأساســــي 
ــاء  للمحافظـة علـى السـلام والأمـن الدوليـين. ولا بـد مـن الوف
الكــامل بالالتزامــات الــــواردة في هـــذا النظـــام والمزيـــد مـــن 

تطويرها. 
استأنف الآن مهامي بصفتي رئيسا لمجلس الأمن. 

ــــاء الكلمـــة للمتكلـــم التـــالي، أود أن أدلي  قبــل إعط
بملاحظـة إجرائيـة قصـيرة، لأننـا بدأنـا جلسـتنا في وقـت مبكــر 
ـــة الجلســة.  نوعـا مـا اليـوم ولم يكـن الجميـع حـاضرين في بداي
وأود أن أؤكد من جديد على أن المجلس وافق على أنه ينبغـي 
أن يقصـر كـل المتكلمـين بيانـاتهم علـى مـدة أربـع دقـائق حــتى 
يعطــى المتكلمــون الآخــرون فرصــة متســاوية للإعــراب عـــن 
آرائهم، نظرا لحقيقة أن أكثر من ربـع عضويـة الأمـم المتحـدة 
سـيتكلم في هـذه الجلســـة. ونرجــو مــن الوفــود الــتي أعــدت 
ــــم النصـــوص المكتوبـــة والإدلاء بصيغـــة  بيانــات أطــول تعمي

مختصرة في قاعة المجلس. وأشكر الأعضاء على تعاونهم. 
أعطي الكلمة الآن لممثل كندا. 

السيد لورين (كندا) (تكلم بالفرنسـية): أشـكركم، 
سيدي الرئيس، على تنظيم هذه المناقشة وعلى إتاحة الفرصـة 
لنـا كـي نتكلـم بشـأن هـذه المسـألة الهامـة. وإنـــني لمقتنــع بــأن 
المناقشـات الـتي تجـرى اليـوم سـتؤكد مـن جديـد عـزم المجتمـــع 
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الدولي على العمل معـا لإنهـاء انتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل 
وتشجيع اتخاذ تدابير لتعزيز الأمن الجماعي. 

ــن، أن  نحـن نريـد للأمـم المتحـدة، بمـا فيـها مجلـس الأم
تسـتمر في إيـلاء الاهتمـام لهـــذه المســألة بغيــة مســاعدة جميــع 
الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلـق بقواعـد منـع 
الانتشـار وتحديـــد الأســلحة ونــزع الســلاح - وهــي قواعــد 

أهدافها عالمية وتنفيذها أيضا عالمي تقريبا. 
لقد أظهر المجلس قيادته الحكيمة في التصدي للتحدي 
الجديد الناشئ في بيئة متحولة للأمـن العـالمي، وهـو بـالتحديد 
تحدي الأطراف من غير الدول التي تسعى إلى امتـلاك أسـلحة 
الدمـار الشـامل واســـتحداثها ونقلــها واســتخدامها. وســنؤيد 
بشدة أي قرار من شأنه تيسير الجهود الهامة التي تبذلها الـدول 

لتجريم الاتجار بتلك الأسلحة. 
(تكلم بالانكليزية) 

ومن المهم علـى نحـو ممـاثل أن مشـروع القـرار بشـأن 
هـذا الموضـوع يظـهر وضوحـا وتوازنـا. وينبغـي للمجلـــس أن 
يضمن أن التعريفات والمفـاهيم واضحـة وأن الـدول الأعضـاء 
تفهم بالكامل التدابير التي تطالب باتخاذها وأن دور المجلس - 
فضـلا عـن أدوار الهيئـات الدوليـة الأخـرى، مـن قبيـل الوكالــة 
ـــة -  الدوليـة للطاقـة الذريـة ومنظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائي

مفهوم بشكل جيد. 
وتؤيـد كنـدا إنشـاء لجنـة لرصـــد تنفيــذ هــذا القــرار. 
ونظرا لجسامة التحـدي الـذي نواجهـه، ينبغـي أن يكـون أمـد 
اللجنـة طويـلا بمـا يكفـي للســـماح لهــا بــالاضطلاع بولايتــها 
بشكل فعال وبتحقيق الأهداف الـتي حددهـا القـرار. وتحديـد 
فترة ستة أشهر يمكنـه أن يعـوق اللجنـة بفـرض مواعيـد نهائيـة 

غير عملية. 
وينبغــي أن نشــير أيضـــا إلى أن أهـــداف المعـــاهدات 
الدولية التي تدعم جهودنا لمنع الانتشار تتمثل أولا وقبـل كـل 

شيء في إحراز تقدم فعال نحو نـزع السـلاح العـام والكـامل، 
ــــار الشـــامل  بمــا في ذلــك حظــر جميــع أشــكال أســلحة الدم
والقضاء عليها. وينبغي أن يسلم مشروع القرار بهـذا التـوازن 
الهــام وبــالتركيز المتســاوي علــى الالتزامــات المتعلقــــة بعـــدم 

الانتشار ونزع السلاح. 
ويسـلم الكنديـون بأهميـة تصـدي المجلـس لمسـألة عــدم 
انتشـار أسـلحة الدمـار الشـــامل والخطــر الــذي تشــكله علــى 
السلام والأمن الدوليـين. وتؤيـد كنـدا بقـوة إصـدار مشـروع 
ـــة التحــدي المتمثــل في الانتشــار،  قـرار يسـاعدنا علـى مواجه
ويحـترم حقـوق والتزامـات الـدول بموجـب المعـاهدات الدوليــة 
ــن  الراهنـة، ويشـجع المجتمـع الـدولي علـى اسـتعمال مـا لديـه م
طاقــة وإبــداع لتحســين الهيكــل المعقــد لنظــم وآليــات عـــدم 
الانتشـار وتحديـد الأسـلحة ونـزع السـلاح الـتي أنشـئت علـــى 

مدى السنين الـ٥٠ الماضية، وللإضافة إليه. 
وختامـاً، نشـجع المجلـس علـى مواصلـة مشـاوراته مــع 
الـدول الأعضـاء واعتمـاد مشـروع قـــرار بنّــاء يجتــذب دعمــاً 

واسع النطاق ويؤدي إلى فعالية التنفيذ. 
السيد دي ريفيرو (بيرو) (تكلم بالإسبانية): اسمحوا 
ـــا ســيدي علــى عقــد هــذه المناقشــة  لي في البدايـة بتـهنئتكم ي
ـــن حــول موضــوع عظيــم الأهميــة، هــو  المفتوحـة لمجلـس الأم
ـــار الشــامل  مشـروع القـرار المتعلـق بعـدم انتشـار أسـلحة الدم

ومنع وصولها إلى جهات فاعلة غير تابعة للدول. 
وتشـارك بـيرو تمامـاً جميـع البلـدان قلقـها مـن أن تقـــع 
أسلحة الدمار الشامل في أيدي جهات فاعلة من غير الـدول. 
وندرك أيضاً إلى حد مـا الثغـرات الموجـودة في النظـام الـدولي 
الراهن، الذي يعد ملزما للدول وحدها. وتلــك حقيقـة نسـلم 
بهــا. ويــدرك بلــدي تمــام الإدراك مــا يعنيــه الوقــوع ضحيــــة 
لهجمــات إرهابيــة، ويتفــهم في هــذا الصــدد المخــــاوف مـــن 
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إمكانية استعمال الإرهابيين أسلحة الدمـار الشـامل الـتي أدت 
إلى تقديم هذا الاقتراح. 

بيـد أننـا لا نـرى أننـا ينبغـي لذلـك أن ننسـى العلاقـــة 
المتبادلـة بـين النظـام الـدولي الراهـن لعـدم الانتشـار وبـين نــزع 
السـلاح. ولا ينبغـي عـزل مشـروع قـرار يدعـو لعـــدم انتشــار 
أسلحة الدمار الشامل عن مسألة نزع السـلاح النـووي. فقـد 

أصبح هذان المفهومان متحدان منذ عام ١٩٦٥. 
ـــدم  وأؤكـد مجـدداً وجـود ثغـرات في النظـام الحـالي لع
الانتشار فيما يتعلق بالجهات الفاعلة غير الحكومية. وإذا كان 
القصد إنشاء نظام لعدم الانتشار أكثر صلابة وحزماً، فينبغـي 
سـد تلـك الثغـرة، ولكـن دون الإضـرار بـترع الســـلاح. كمــا 
نرى أن إنشاء نظام يتوخى مزيداً من الصرامة والتطبيـق علـى 
الجهات الفاعلة غير التابعة للدول لا يجب في نهاية المطـاف أن 
يضـرّ بقـدرة البلـدان علـى التشـريع في هـذا المجـال مـــن خــلال 

معاهدة دولية تبرم على قدم المساواة. 
ونرى أن النص الحـالي لمشـروع القـرار لا يـزال يحفـه 
الغمـوض في عنـاصره التاليـة. فـهو، أولاً، يفتقـر إلى الوضـــوح 
فيمـا يتعلـق بـالجزاءات أو التدابـير القسـرية الـتي قـــد تتخــذ في 
ـــة محــددة  حـالات عـدم الامتثـال. وهـو، ثانيـاً، لا يشـمل قائم
ــــاج أســـلحة الدمـــار الشـــامل الخاضعـــة  بــالمواد اللازمــة لإنت
للمراقبـة، ممـا قـد يـؤدي إلى تفسـيرات متضاربـة. وهـو، ثالثــاً، 

يثير عدداً من التساؤلات بشأن آليات المتابعة والرصد. 
وأعلــم أن دولاً كثــيرة تشــارك بــيرو شـــواغلها. وفي 
هـذا الصـدد، نـرى وجـوب أن تسـتمر المشـاورات مـــن أجــل 
التوصـل إلى حـل واقعـــي وجيــد التــوازن. وينبغــي أن يكــون 
واضحاً للغاية أن بلدي لا يختلف مع فكرة الحاجـة الملحـة إلى 
اتخـاذ إجـراء عملـي، بـالنظر إلى الخطـر الـذي تشـــكله ســهولة 
حصـول الجـهات الفاعلـة مـن غـير الـدول نسـبياً علـى أســلحة 
الدمار الشامل. بيد أننا نرى أن يخضع اعتماد النص المعروض 

علينا لمزيد من المشاورات ضماناً لحصوله على قدر أوسع من 
الدعم. فلا بد من أن يحظـى مشـروع القـرار بتـأييد حـد أدنى 
من البلدان حتى يكتسب المشروعية، وهي أمر ضروري دائماً 

في مكافحة الإرهاب. 
الســيد ماكــاي (نيوزيلنــــدا) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
لا مجال للشك في أن أسلحة الدمار الشامل تمثـل خطـراً علـى 
السلام والأمن الدوليين. فـهي موضـوع يحـق للمجلـس النظـر 

فيه ونرحب بإيلائه الاهتمام للمسائل التي يتعلق بها. 
ونعرب عن تأييدنا لهدف مشـروع القـرار المتمثـل في 
الحـد مـن الانتشـار الأفقـي لأسـلحة الدمـار الشـامل وحصــول 
جهات غير تابعـة للـدول عليـها. فـلا أحـد منـا يريـد أن يـرى 
الإرهابيين وقد وضعوا أيديـهم علـى هـذه الأسـلحة، أو علـى 
المواد التي مـن شـأنها أن تتيـح لهـم صنعـها. ومـن المؤسـف أنـه 
لم يتوافـر حـتى الآن مـا يكفـي مـن الإرادة لأن نشـــهد تعزيــزاً 
كبـيراً لنظـم نـزع السـلاح وعـدم الانتشـار المتعـددة الأطــراف 
القائمة، الأمر الذي نتج عنـه أن المجلـس مطـالَب الآن بـالتقدم 

لملء فجوة، وبالسرعة اللازمة. 
غـير أن مشـروع القـرار المطـروح لـن ينجـح في هدفــه 
بدون دعم الدول الأعضاء وقبولها. وهذا القبـول يتطلـب مـن 
المجلـس تبديـد أي انطبـاع بـأن مفاوضـات تجـرى وراء أبــواب 
مغلقة، أو أن مجموعة صغيرة من الدول تضع القوانـين لعمـوم 
الأعضاء دون إتاحة الفرصة لجميع الــدول الأعضـاء للإعـراب 
ــــدا إلى الـــدول  عــن آرائــها. ولهــذا الســبب انضمــت نيوزيلن

الأخرى في طلب عقد هذه المناقشة المفتوحة. 
ــــض نقـــاط محـــددة بشـــأن  وقبــل أن أعــرب عــن بع
مشـروع القـرار، أريـد أن أؤكـد مجـدداً رأي نيوزيلنـدا القــوي 
بأنـه ليـس بديـلاً عـن إعـداد صكـوك متعـددة الأطـــراف قويــة 

وفعالة لترع السلاح. 
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ونـرى مشـروع القـرار المطـــروح جــزءاً مــن مناقشــة 
أوسـع نطاقـاً تشـمل نـزع السـلاح والانتشـار بكافـــة أنواعــه، 
سواء أفقياً أو رأسـياً. وفي رأينـا أن الطريقـة الوحيـدة لضمـان 
عـدم وقـوع أسـلحة الدمـار الشـــامل في أيــدي الآخريــن هــي 
القضـاء التـام عليـها مـن خـــلال عمليــة لــترع الســلاح تتســم 
بالشـفافية وتكـون قابلـــة للتحقــق. لذلــك فإننــا نشــدد علــى 
تأييدنا القوي للإشارة الـواردة في الفقـرة الثانيـة مـن الديباجـة 
إلى البيان الرئاسي الـذي اعتمـده رؤسـاء الـدول والحكومـات 
في ٣١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٢، بإدراجـها إشـارة صريحــة 
ـــاء جميــع الــدول الأعضــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة  إلى ضـرورة وف

بتحديد الأسلحة ونزع السلاح. 
ثانياً، نعلق أهمية على أن يفرض مشروع القرار أيضـاً 
قيـوداً علـى الـدول الـتي اختـارت عـن عمـــد الوقــوف خــارج 
ــــترع الســـلاح وعـــدم  نطــاق المعــاهدات الرئيســية الخاصــة ب
الانتشار التي الـتزمت بهـا معظـم الـدول، بمـا فيـها الدولـة الـتي 
أنتمي إليها. وهذه ثغرة رئيسية يمكن أن يبدأ مشـروع القـرار 

في سدها. 
ثالثاً، إذا أريد لمشـروع القـرار المطـروح أن تكـون لـه 
قيمة، فيجب أن يكون أكثر من مجـرد بيـان سياسـي. فبوضـع 
مشروع القرار في إطار الفصل السابع، يبعـث أعضـاء المجلـس 
برسالة واضحة عن الأهمية التي يعلقونها علـى مـا يتضمنـه مـن 
التزامات. وخلاصة القول إنه إذا كان للمجلس أن يسد هذه 
الثغـرة، فعليـه أن يسـدها بإحكـام. فـأي شـيء دون ذلـك مــن 
شـأنه أن يقـوّض مصداقيـــة الإجــراءات الــتي يتخذهــا المجلــس 
ومكافحة الانتشار ذاتها بإعطاء شعور زائف بأن المشـكلة قـد 

تم حلها. 
رابعا، يمثل مشروع القرار، من وجهة نظر نيوزيلندا، 
تدبيرا هاما لسد الفجـوات، ولكنـه ليـس الحـل الأمثـل. فـهذه 
مسائل شائكة وينبغي النظر فيها بطريقة شـاملة وفعالـة. ومـن 

الصعب جدا وضع الإطـار الشـامل الـلازم للتحقـق والامتثـال 
ضمن قرار لمجلس الأمن. ونؤمن بأنه ينبغـي لنـا أن نبـدأ الآن، 
على نحو عاجل، بـالعمل مـن أجـل وضـع الالتزامـات الخاصـة 

بمعاهدة متعددة الأطراف لمعالجة هذه المسائل. 
خامسا، لقد أحطنا علما بأن المجلس ينوي أن يراقب 
عن كثب تنفيذ مشروع القرار وأنه سينشئ لجنـة مكونـة مـن 
جميــع الأعضــاء في مجلــس الأمــن لهــذا الغــــرض. ونتوقـــع أن 
تسـتفيد هـذه اللجنـة مـن خـبرات الأنظمـة المتعـددة الأطـــراف 
القائمــة لإرشــادها في عملــها ولكــي تبــين بوضــوح للــــدول 
الأعضاء أنجع السبل لتنفيذ المتطلبات العامة الـواردة في القـرار 
على نحو عملي. ولكننا نلاحظ أن اللجنة سوف تعمل لفـترة 
ــة  لا تتجـاوز سـتة شـهور. وننتظـر أن نتلقـى إيضاحـات إضافي
تبين ما اقترح في إتمام عملية الرصد بعد تلك الفترة، وما هـي 
المسـاعدات الـتي يمكــن أن تقدمــها إلى الــدول الأعضــاء الــتي 
تحتاج إلى تلك المساعدة. ونرحـب بالتوضيحـات المقدمـة مـن 
ـــة إجــراءات بشــأن الــدول الــتي يقــرر  المجلـس ومفادهـا أن أي
المجلس عدم امتثالها لمتطلبات القرار سـوف تتـم مناقشـتها وأن 

أي قرار بشأنها سيتخذ من قبل المجلس برمته. 
أخيرا، من الأهميـة بمكـان ألا يتـم الخلـط بـين المسـائل 
الإجرائية والمسائل الموضوعية لهذه العملية. وليس بخاف علـى 
أحـد أن هنـاك عـدم رضـا في داخـل المجلـــس وخارجــه بشــأن 
الطريقة التي تم بهـا إصـدار مشـروع القـرار. وعلـى أيـة حـال، 
ــــة  لا ينبغــي لهــذه الاعتراضــات أن تصــرف الــدول عــن أهمي
المسـائل الـتي يعالجـها مشـروع القـرار وعـن الحاجـــة إلى اتخــاذ 
جميع الدول الأعضاء كل التدابير الممكنة لمنـع الفـاعلين الذيـن 
ـــة الدولــة مــن الوصــول إلى أســلحة الدمــار  لا يتمتعـون بصف

الشامل. 
ويحدونـا الأمـل أن يكـون مشـروع القـرار هـذا الــذي 
ـــرة في الأمــن العــالمي حــافزا في الوقــت نفســه علــى  يعـالج ثغ
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تنشيط عملنا بشـأن المسـائل المتعـددة الأطـراف في مجـال نـزع 
السلاح وتحديد الأسلحة. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلمــــة الآن 
لممثل جنوب أفريقيا. 

السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزيــة): 
ـــوب أفريقيــا بهــذه المناقشــة المفتوحــة وبحقيقــة أن  ترحـب جن
ـــامل  مجلــس الأمــن ينــاقش عــدم انتشــار أســلحة الدمــار الش
والإرهاب، خاصة فيما يتعلق بالأطراف الفاعلة التي لا تتمتـع 
بصفـة الدولـة. لقـد طلبنـا أن يجـرى هـذا النقـــاش، مــع وفــود 
السويد وسويسرا وكندا والمكسيك ونيوزيلندا، لأننا نرى أن 
هذه المناقشة المفتوحـة سـتتيح الفرصـة لعضويـة الأمـم المتحـدة 
برمتــها للإســهام بمشــروع القــرار مــن خــلال تشـــاطر الآراء 

والمقترحات. 
ونحـن سـعداء لأن مقدمـي مشـروع القــرار قــد تبنــوا 
بعــض توصياتنــا الــتي قدمــت أثنــاء المشــاورات الــتي كـــانت 
جاريـة. ونثـق بـأن تؤخـذ التوصيـات الـتي ســـتقدم أثنــاء هــذه 
المناقشة أيضا في عين الاعتبار وأن تتضمنها تعديـلات إضافيـة 

على مشروع القرار. 
وتشـاطر جنـوب أفريقيـا الشـواغل الخاصـــة بالتــهديد 
ــــدان  الــذي تمثلــه أســلحة الدمــار الشــامل ليــس لفــرادى البل
فحسـب، بـل للمجتمـع الـدولي بأسـره. وممـا يزيـد مـن تفـــاقم 
هذا التهديد احتمـال وقـوع أسـلحة الدمـار الشـامل في أيـدي 
جماعات إرهابية أو أيدي من ينشطون ضمـن شـبكات تعمـل 
على النقل غير المشروع لأسلحة الدمـار الشـامل وغيرهـا مـن 
ـــالقلق مــع  التكنولوجيـات والمـواد ذات الصلـة. ونحـن نشـعر ب
ذلك لأن مشروع القرار قيد النظر يقتصر على معالجة مسـألة 
انتشـار أسـلحة الدمـار الشـــامل فحســب، وهــو يفعــل ذلــك 
بشـكل منقـوص. فـهناك إشـارة عـابرة إلى نـزع السـلاح علــى 
ـــة والكيميائيــة قــد حظرهــا  الرغـم مـن أن الأسـلحة البيولوجي

القانون الدولي، وعلى الرغم من التعهدات القاطعة من الدول 
الحائزة للأسلحة النووية بالقضاء على ترساناتها النووية. 

أما بالنسبة لمسألة عدم الانتشار، فإن مشــروع القـرار 
لا يعالج إلا الأطراف الفاعلــة الـتي لا تتمتـع بصفـة الـدول مـع 
إهماله للتهديد الـذي يشـكله الانتشـار بواسـطة الـدول للسـلم 
والأمـن الدوليـين. وإذا لم يعمـــل المجلــس بشــكل شــامل فــإن 
هنـاك خطـرا مـن بقـاء ثغـرات، وقـد يتـــم اســتغلالها مــن قبــل 
هـــؤلاء الذيـــن يســـعون للحصـــول علـــــى مكاســــب ماليــــة 
أو سياسية، وكذلك من قبل هـؤلاء الـذي يسـعون إلى تحقيـق 
أهدافـهم مـن خـلال الإرهـاب. وتؤمـــن جنــوب أفريقيــا بــأن 
التهديد الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل لا يمكن التصدي لــه 
ـــا،  بشـكل فعـال إلا إذا اسـتخدمنا كـل الصكـوك القائمـة لدين
سواء في مجال عدم الانتشار أو نزع السلاح. والمحاولة الراميـة 
إلى إنشـاء آليـة في مجلـس الأمـن تكـون في معـزل عـن اتفـــاقيتي 
حظر الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية ومعاهدة عـدم 
انتشار الأسلحة النووية تمثل ضعفا مـن الممكـن أن يؤثـر علـى 
فعالية التدابير التي ينظر فيها مشـروع القـرار. وتؤمـن جنـوب 
أفريقيــا أن الانضمــام العــالمي إلى الاتفاقيــات الدوليــة بشــــأن 
أسلحة الدمار الشامل والامتثال العالمي لهـا، والقضـاء الكـامل 
على هذه الأسـلحة، هـي الأمـور الـني توفـر للمجتمـع الـدولي 
الضمانـة الوحيـدة ضـد اســـتخدام هــذه الأســلحة أو التــهديد 

باستخدامها. 
ومن المهم أن يصـاغ مشـروع القـرار المعـروض علينـا 
بشكل يجعله عمليا وقابلا للتنفيذ مـن قبـل الـدول. ومشـروع 
القرار الحالي يفرض التزامات علـى الـدول الأعضـاء في الأمـم 
المتحدة ويحاول أن يسن القوانين بالنيابة عن الدول من خلال 
إملاء طبيعة وأنماط التدابير التي يجب علـى الـدول أن تنفذهـا. 
ـــتي قبلــت بالتزامــات عــدم  وينطبـق هـذا أيضـا علـى الـدول ال
ـــوك  الانتشــار وفقــا للمعــاهدات الدوليــة وغيرهــا مــن الصك
القانونية. وتؤمن جنوب أفريقيا بأن مشـروع القـرار هـذا مـن 
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الممكـن أن تـترتب عليـه آثـار قانونيـــة وعمليــة بعيــدة المــدى، 
خاصـة بالنسـبة لتلـك الـدول الـتي تملـــك قــدرات في المجــالات 
النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة. ومــع الاعــتراف بالطبيعـــة 
الثنائية والاستخدام المزدوج لمثل هذه المواد، فقد تكون هنـاك 
آثــار ممكنــة لطائفــة كبــــيرة مـــن المؤسســـات، بمـــا في ذلـــك 
المستشــــفيات، والمختــــبرات، والجامعــــات، والمســـــتوصفات 
البيطريـة، ومراكـز البحـوث الزراعيـة وغيرهـا مـن المؤسســـات 

المشابهة. 
أمـا بالنسـبة لتشـريعات جنـوب أفريقيـــا لضبــط هــذه 
المواد، فتوجد هناك قوائم محددة يجري تنظيمها. كما أن هـذا 
الأمر ينطبق أيضا على جداول أرفقت باتفاقية حظر الأسلحة 
الكيميائية وغيرها من النظم كلجنة زانغر، ومجموعة المزوديـن 
للمواد النووية، ومجموعـة أسـتراليا، ونظـام مراقبـة تكنولوجيـا 
القذائف التسيارية. وتضع مثـل هـذه القوائـم المحـددة ضوابـط 
علـى مـواد أساسـية لضمـان أن تكـون لـدى القـائمين بالمراقبــة 
ـــاب مثــل هــذه  القـدرة علـى معرفـة مـا يقومـون بضبطـه. وغي
القوائم المعرفة تعريفا جيدا في مشروع القرار يمكـن أن يـؤدي 
ـــهج  إلى تفسـيرات متضاربـة للمـواد الخاضعـة للمراقبـة. أمّـا الن
الأفضل استدامة وفعالية فيتمثــل في اسـتخدام الآليـات والنظـم 

القائمة أصلا وضمان كفاءة وفعالية عملها. 
ويؤمـن وفـد بـــلادي بــأن جميــع الــدول الأعضــاء في 
الأمــم المتحــدة ســتعارض إمكانيــة وصــول أســــلحة الدمـــار 
ـــة  الشــامل إلى الأطــراف الفاعلــة الــتي لا تتمتــع بصفــة الدول
ـــن،  وخاصـة الإرهـابيين. والتحـدي الـذي يواجهـه مجلـس الأم
الـذي تقـع علـى عاتقـه ولايـة صـون السـلم والأمـن الدوليــين، 
يكمــن في ضمــان أن تنفــذ نظــم المســاعدة الموجـــودة لدينـــا 
لضمان ضبط التكنولوجيات ومـواد ومعـدات إنتـاج وإيصـال 
ـــار الشــامل تنفيــذا أكــثر فعاليــة وتحســينا كلمــا  أسـلحة الدم
اقتضى الأمر ذلك. إن فعالية تلك النظم، وقدرة الـدول علـى 
تنفيـــذ تدابـــير المراقبـــة بشـــكل يحـــول دون تطويـــر الـــــدول 

ـــير الــدول الراغبــة في اســتخدام هــذه المــواد  والأطـراف في غ
لتطوير أسلحة الدمار الشامل، تعتمد علــى تشـاطر المعلومـات 

الاستخبارية وغيرها من المعلومات. 
ومـن غـــير المحتمــل أن يكــون أي طلــب لنقــل مــادة 
خاضعـة للمراقبـة متعلقـاً بنقـل هـذه المـادة إلى مسـتعمل نهــائي 
معروف بأنه منظمة إرهابية. ومن الأرجح أن يستخدم، بــدلا 
من ذلك، شركات صورية أو مسـتعملون نهـائيون صوريـون. 
ولا تتوقف قدرة منع مثل هذا النقـل علـى كـون المـادة المعنيـة 
خاضعة للمراقبة قدر ما تتوقـف علـى المعلومـات المتوفـرة عـن 
الاســتعمال النــهائي الحقيقــي لهــذه المــادة. وتمثــل المعلومـــات 
أســاس النجــاح، ولا يمكــن توفيرهــا إلا عــن طريــق تشــــاطر 
الاستخبارات. ويرى وفدي أنه يمكن عن طريق هذا التشاطر 
لمعلومـــات الاســـتخبارات ســـد الفجـــوة في ضوابـــــط عــــدم 

الانتشار. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلمــــة الآن 

لممثل الهند. 
ـــار (الهنــد) (تكلــم بالانكليزيــة): نقــدر  السـيد نامبي
إتاحة هذه الفرصة لنا، في جلسة اليوم المفتوحة لمجلس الأمـن، 
للإعراب عن رأينـا بشـأن مسـألة عـدم انتشـار أسـلحة الدمـار 
ــــهديد  الشــامل الــتي هــي مســألة ذات أهميــة حيويــة. وإن الت
الكامن في الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل معا تهديد 
حقيقـي، وينبغـي بوضـوح أن يكـون مسـألة تحظـــي بالأولويــة 

العليا لدى المجتمع الدولي. 
وتفهم الهنــــد، نظـــرا لكونهـا ضحيـة للإرهـاب طيلـة 
مـا يقـرب مـن عقديـــن مــن الزمــان، الخطــر الــذي يمكــن أن 
ينطـوي عليـه نقـل أسـلحة الدمـار الشـامل هـذه. وكـــان هــذا 
الإدراك هـو الدافـع وراء تقـديم الهنـد لمشـروعي قراريـن بشــأن 
تدابير ترمي إلى منـع حصـول الإرهـابيين علـى أسـلحة الدمـار 
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الشـامل، اعتمدتهمـا الجمعيـة العامـة بتوافـق الآراء في دورتيـــها 
الأخيرتين ( قرارا الجمعية العامة ٨٣/٥٧ و ٤٨/٥٨ ). 

ونرى أن مناقشة اليوم اسـتمرار منطقـي للعمليـة الـتي 
بـدأت في الجمعيـة العامـــة. ومــن هنــا اســتمد التركــيز الــذي 
ينصب في مشروع القرار قيـد النظـر علـى الأطـراف مـن غـير 
الـدول شـرعيته. إلا أن هـذا لا يُقلـل بـأي حـال مـن الأحــوال 
ـــق بالإرهــاب وإزالــة الهيــاكل  مـن مسـؤولية الـدول فيمـا يتعل
الأساسية الداعمة له والصلات فيما بينه وبـين أسـلحة الدمـار 
الشـامل. ولا يمكـن، كمـا هـو الحـال فيمـا يتصـل بالإرهـــاب، 
إعفـاء الـدول مـن المســـؤولية علــى أســاس أن الانتشــار كــان 

نتيجة لمشاريع خاصة.  
ولقــد ذكــر مقدمــو مشــروع القــرار قيــد النظــــر في 
المجلس أن القصد من وراء مبادراتهم هو سد الفجـوة في نظـام 
عـدم الانتشـار - الأمـــر الــذي سيســتغرق ســنوات إذا مــا تم 
التفاوض بشأنه في الإطار المتعـدد الأطـراف. ونـرى أنـه كـان 
ـــن الناحيــة المثاليــة معالجــة هــذه المســألة عــن طريــق  ينبغـي م
الصكــوك الدوليــة الموجــودة حاليــاً ومواصلــــة العمـــل علـــى 

أساسها. 
غير إن إقرارنا بأهمية عنصر الوقت في التماس السبيل 
إلى ذلك عن طريق مجلس الأمن لا يطمس شواغلنا الأساسـية 
إزاء ازديـــاد ميـــل مجلـــس الأمـــن في الســـنوات الأخــــيرة إلى 
الاضطــلاع بســلطات جديــدة أوســع نطاقــاً للتشــريع باســـم 
المجتمع الدولي، بما لقراراته من طـابع ملـزم علـى كـل الـدول. 
ويحـاول المجلـس في الحالـة الراهنـة أن يضـع تعريفـاً لنظـام عــدم 
الانتشــار وأن يرصــــد تنفيـــذه. ولكـــن مـــن ســـيتولى رصـــد 
الراصديـن. ونحـن نشـعر بـالقلق لأن ممارسـة المجلـس للوظــائف 
التشـريعية، بـالاقتران مـع اللجـوء إلى الولايـــات القائمــة علــى 
الفصل السابع، يمكن أن تخل بتوازن القوة بين الجمعيــة العامـة 

ومجلس الأمن، على النحو المنصوص عليه في الميثاق. 

وتتجـاوز المسـألة مجـرد النظـــر القــانوني في الســلطات 
المخصصة للمجلس بموجب الميثـاق. فالموثوقيـة بـل والاحـترام 
اللذان يمكن أن يحظى بهما المجلس يتوقفان على مـا إذا كـانت 
الإجراءات التي يتخذها هي نتيجة لتماسـك داخلـي ومقبوليـة 
عالمية. فعلى الرغم من أن قرارات مثل ١٣٧٣ (٢٠٠١) قـد 
اتخـذت بالإجمـــاع فــإن القيــود الــتي تكتنــف تنفيذهــا تؤكــد 
الحاجــة إلى توخــي الحــذر حــتى لا يســــتخدم مجلـــس الأمـــن 
كسبيل لوقف عملية إيجـاد توافـق دولي في الآراء. ولقـد أدت 
التزامــات الإبــلاغ المُضنيــة والمفرطــة الناشــئة عــــن القراريـــن 
١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٧٣ (٢٠٠١) إلى عمليــــات إبــــلاغ 
متكــررة وهيــاكل بيروقراطيــة معوقــة، دون حــــدوث نتـــائج 

متناسبة على أرض الواقع. 
ـــــدم  وبـــالنظر إلى أن المجلـــس يعـــود إلى موضـــوع ع
ـــى ١٢ ســنة منــذ عــام  الانتشـار عقـب فجـوة زمنيـة تزيـد عل
١٩٩٢، فــإن مؤهلاتــه في هــذا الشــأن لا يســاعدها ســــجله 
السابق. وأن التركيز الحصري على عـدم الانتشـار يضـر بمبـدأ 
أساسي هو الصلة بين نزع السلاح وعدم الانتشار الـتي يعـزز 
فيها كل منهما الآخر، والتي تم التسليم بها منذ دورة الجمعيـة 
العامــة الاســتثنائية الأولى المكرســة لــــترع الســـلاح. وينبغـــي 
ـــد المتعــدد الأطــراف بشــأن المعــاهدات  التفـاوض علـى الصعي
الدوليـة لا فرضـــها. وينبغــي أن تقــوم هــذه المعــاهدات علــى 
تـوازن في الالتزامـات لضمـان التقيـد العـــالمي بهــا، وهــذا هــو 

الاختبار الحقيقي للمشروعية والموثوقية.  
ونـرى أن الضوابـط علـى الصـــادرات ليســت مســألة 
ينبغي أن يضع مجلس الأمن قواعـد بشـأنها. وثمـة تعـارض بـين 
الترتيبات المخصصة المتعلقة بتنسيق الضوابط علـى الصـادرات 
فيمـا بـين قلـة مختـارة مـن البلـــدان مــن ناحيــة، والتدابــير الــتي 
يطرحـها المجلـس للتطبيـق العـالمي مـن ناحيـة أخـرى. والجــانب 
الآخر للضوابط على الصـادرات هـو الامتنـاع العشـوائي عـن 
ــــة  توفـــير التكنولوجيـــا للـــدول ذات الاحتياجـــات الاقتصادي
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الاجتماعية المشروعة. ولقد سلطت الحـالات الأخـيرة الضـوء 
مرة أخرى على أوجه القصور في النظام الحالي. وأثبتـت هـذه 
الحالات أيضاً أن الضوابــط علـى الصـادرات مـن التكنولوجيـا 
والمواد الحساسة، بدلاً من أن تعالج على النحو الفعال شواغل 
ـــــة، ســــاعدت علــــى عــــدم توفــــير تلــــك  الانتشـــار الحقيقي

التكنولوجيات لدول مسؤولة تتقيد بقواعد اللعبة. 
ولقد أحاطت الهنـد علمـاً بملاحظـة مُقدمـي مشـروع 
القـــرار القائلـــة إن مشـــروع القـــرار لا ينـــص علـــى التقيــــد 
بالمعـاهدات الـتي لا نكـون دولـة طرفـاً فيـها. ولـن نقبـــل، مــن 
جانبنا، بأي تفسير لمشروع القرار يفرض التزامات ناشئة عـن 
معاهدات لم تقــم الهنـد بتوقيعـها أو تصديقـها، وفقـاً للمبـادئ 
الأساسية للقانون الدولي وقانون المعـاهدات. ولـن تقبـل الهنـد 
ــــررة مـــن الخـــارج، مـــهما كـــان  بــأي قواعــد أو معايــير مق
مصدرها، بشأن مسائل تتعلـق بالولايـة المحليـة لبرلمانهـا، بمـا في 
ذلك التشريعات أو الأنظمة أو الترتيبات الوطنية التي لا تتفـق 
وأحكامــها وإجراءاتهــا الدســتورية والــــتي تتنـــافي ومصالحـــها 

الوطنية أو تنتهك سيادتها.  
ـــق بتعريــف  ويلـزم هنـا توجيـه كلمـة تحذيـر فيمـا يتعل
المصطلحات. إننــــــا قد نوجـد مـبررات لتفسـيرات مختلفـة إذا 
ـــاً مــن تحديــد الأســلحة علــى  مـا طبقنـا فئـات مفهومـة تقليدي
مجالات جديدة لم تحدد فيها التعـاريف تحديـداً جيـداً. ويمكـن 
ــة  أن يزيـد مـن تفـاقم تلـك المشـكلة اختـلاف القـدرات الوطني
فيما بين الدول على الاضطلاع بالتزاماتها. ولن تنجح محاولـة 
اتباع نهج يناسب الجميع. ويُشير مشــروع القـرار إلى العوامـل 
من غير الدول على أنها تلـك المحـددة في قائمـة الأمـم المتحـدة 

التي قد لا تكون شاملة. 
ويتعـين علـى مشـروع القـــرار، رغــم كونــه في إطــار 
الفصل السابع، أن ينأى عن أي نهج قسري أو عقابي أو آليـة 
للمتابعة مما قد يحبط الغرض منه. ولقد لاحظنا تأكيد مُقدمي 

مشـروع القـرار علـى أنـه لا يتوخـى اسـتخدام القـوة أو يـــأذن 
بها. وتتسم الشفافية والطـابع الشـمولي في هـذا الصـدد بأنهمـا 
حاسما الأهمية. ومن المعقول، بالنظر إلى اتساق نطاق مشروع 
القـرار، ألا تكـون عضويـــة اللجنــة ذات الصلــة قــاصرة علــى 
أعضاء المجلس، وأن تضـم دولاً أعضـاء أخـرى لديـها قـدرات 

وخبرات هامة في الميادين ذات الصلة. 
ويجب، بعد أن قلت ذلك، أن أذكـر إنـه لا شـك أن 
الدول الأعضاء قد رأت أن مـن المُجـدي اتخـاذ تدابـير عاجلـة 
ـــدد الأطــراف علــى  لتعزيـز العمـل التعـاوني علـى الصعيـد المتع

النحو المتوخي في مشروع القرار. 
ــــألة سياســـة وطنيـــة، وإدراكـــاً منـــها  والهنــد، كمس
لمسؤولياتها الناشئة عن امتـلاك تكنولوجيـات متقدمـة، ملتزمـة 
بنظام فعال وشـامل للضوابـط علـى الصـادرات لمنـع الحصـول 
غـير القـانوني سـواء مـن جـــانب الــدول أو أطــراف مــن غــير 
الدول على تلك الأسلحة. ويستند جهدنا الوطني إلى سياسـة 
تقوم على أساس قرار واع لحظـر أو مكافحـة الصـادرات مـن 
المواد أو المعدات أو التكنولوجيات الـتي يمكـن اسـتخدامها في 

أغراض أسلحة الدمار الشامل أو نظم إيصالها. 
وتمثل الأزمة الكامنة وراء نظام عدم الانتشـار مسـألة 
تُثير عميق قلق الهند لأن أوجه القصور في النظـام الحـالي كـان 
لها أثرها المناوئ على أمننـا. وسـيكون مـن المفارقـات الخطـرة 
لو أن الإجراءات التي تتخذها دولـة منفـردة، علـى الرغـم مـن 
مشـروع القـــرار هــذا، تغــاضت عــن حــالات مــن الانتشــار 
أو كافأت الدول التي تساعد علـى الانتشـار بوسـائل أخـرى. 
ونرى أن التصدي لتحديات جديدة في مجال الانتشار يتطلب 

إتباع نهج جديد، وتجميع جهود المجتمع الدولي وموارده. 
ــذي  ونكـرر اليـوم النـداء الـذي وجهـه مؤتمـر القمـة ال
عقده مجلس الأمن عام ١٩٩٢ بشأن عدم الانتشار مـن أجـل 
التوصل إلى توافق دولي جديد في الآراء حيال عدم الانتشـار. 
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ونـأمل أن تحفـز مســـاعينا علــى بــذل جــهود مشــتركة تعــود 
بالفــائدة علــى الجميــع وتحقــق مصــالح عــالم ينعــم بالســـلامة 

والأمن. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلمــــة الآن 

لممثل سنغافورة. 
ـــة):  الســيد محبوبــاني (ســنغافورة) (تكلــم بالانكليزي
أصبح من غير الممكن بعد أحداث ١١ أيلـول/سـبتمبر٢٠٠١ 
أن نناقش بواقعية التهديد الذي يشكله انتشار أسـلحة الدمـار 
ــاجم  الشـامل دون الإشـارة إلى الإرهـاب. فالتـهديد العـالمي الن
عن انتشار أسلحة الدمار الشامل والصلـة بـين هـذه الأسـلحة 
والإرهـاب مسـألة تُثـير القلـــق الحقيقــي والخطــير. وثمــة دليــل 
كبير، وتوافق آراء متزايد فيما بين خـبراء الإرهـاب، علـى أن 
بالمستطاع إن لم يكن من المحتمل إلى حـد كبـير، أن تسـتخدم 
حركـات الإرهـاب الأكـثر تطـــوراً مثــل “القــاعدة” أســلحة 
الدمــــار الشــــامل البيولوجيــــة أو الكيمائيــــة أو الإشــــــعاعية 
أو النووية ضد أعدائها. ولم تعُد المسألة مسـألة مـا إذا كـانت 

هذه الحركات ستحاول ذلك ولكن متى ستحاول ذلك. 
ـــــلحة الدمــــار الشــــامل  إن الصلـــة بـــين انتشـــار أس
والإرهاب تشكل شاغلا خاصـا لبلـد صغـير مكتـظ بالسـكان 

مثل سنغافورة. 
العـام المـاضي أعطـى وبـاء عسـر التنفـس الحـــاد عــدة 
بلـدان عينـة صغـيرة ممـا يمكـن أن يكـون هجومـــا بيولوجيــا أو 
كيميائيـا. التـهديد حقيقـي. ويمكـــن لهجــوم إرهــابي بأســلحة 
الدمار الشامل أن يعني بالنسبة إلى دولة صغيرة النهاية الفعليـة 
للبلـد. وإن الشـبكات الإرهابيـة الدوليـة راسـخة جذورهـــا في 
أعمـاق جنـوب شـرقي آسـيا. وسيســـتغرق اقتلاعــها ســنوات 
عديدة. وسنكون دائما في خطر إلى أن يتسنى استئصال تلـك 

الجذور. 

ـــــه ٢٠٠٣ اعــــترضت الســــلطات  في حزيـــران/يوني
التايلنديـة رجـلا يحـاول خلســـة بيــع مــواد إشــعاعية يمكــن أن 
تسـتخدم في صنـــع ”قنــابل قــذرة“. وكميــة ٧٠ رطــلا مــن 
سـيزيوم - ١٣٧، الـتي أفيـد بأنهـا هربـت الى خـارج روســـيا، 
اســتولت عليــها الشــرطة التايلنديــة بعــد إخباريــة ســـرية. إن 
تشـاطر المعلومـات الاسـتخباراتية للكشـف عـن المـواد الخطــرة 
واعتراضها ومنع وقوعها في الأيدي الآثمة تطور إيجـابي. لكـن 
هذا يؤكد، من ناحيـة أخـرى، نيـة الإرهـابيين علـى اسـتخدام 

أسلحة الدمار الشامل وغيرها. 
سـنغافورة جـادة في نظرهـا إلى منـــع انتشــار أســلحة 
الدمار الشامل. وسنواصل المساهمة قدر اســتطاعتنا في الجـهود 
العالمية لمكافحة الانتشار ومكافحـة الإرهـاب. وعلـى الصعيـد 
الوطني شددنا نظام ضوابط التصدير. وفي كانون الثـاني/ينـاير 
٢٠٠٣ بـدأ سـريان قـانون مراقبـة السـلع الاسـتراتيجية، الـذي 
يستهدف إحكام الســيطرة علـى الشـحن غـير القـانوني للسـلع 
الاستراتيجية وأسلحة الدمـار الشـامل والمـواد ذات الصلـة بهـا 
عـبر موانئنـا. واتخذنـا قـرارا مبكـرا بالمشـاركة في مبـــادرة أمــن 
ـــات. وفي العــام المــاضي  الحاويـات، الـتي تشـدد تفتيـش الحاوي
اعترضنــا عــدة شــحنات لمــواد يمكــــن اســـتخدامها في صنـــع 
الأسلحة الكيميائية أو القذائف. وسنكفل امتثال كـل المرافـق 
في موانئ سنغافورة والسفن التي ترفع علمها لمتطلبـات لائحـة 
أمـن الشـحن الـدولي ومرافـق الموانـــئ، الــتي وضعتــها المنظمــة 

البحرية الدولية، بحلول ١ تموز/يوليه ٢٠٠٤. 
لا قِبَـــل لأي بلـــد أن يتصـــدى بمفـــرده للإرهــــاب، 
ناهيك عن الإرهاب بأسلحة الدمـار الشـامل. يجـب علينـا أن 
نتصـرف بسـرعة لسـد الثغـرات بـين النظـم الوطنيـة والاقليميــة 
والدولية، التي تتعامل حاليـا بالدرجـة الأولى مـع الـدول، وأن 
نرقـى الى مسـتوى التحديـات الجديـدة الـتي تفرضـــها أطــراف 

فاعلة من غير الدول. 
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وسنغافورة تتفهم الكثـير مـن الشـواغل الـتي أعربـت 
عنها بعض الوفود هنا اليوم. على سبيل المثال، تسـاءلت عمـا 
إذا يمكــن لمجلــس الأمــن أن يتــولى دور صــانع المعــــاهدات أو 
واضـع القواعـد التشـريعية للـدول الأعضـــاء. ونتفــق علــى أن 
إقرار نظام تعاهدي متعدد الأطراف سيكون أمرا مثاليا. لكن 
ـــددة الأطــراف يمكــن أن تســتغرق ســنوات.  المفاوضـات المتع
ــــا. والإجـــراءات العاجلـــة مطلوبـــة.  والزمــن ليــس في صالحن
ولذلك فإننا نؤيد مشروع القرار موضع النقاش. ونتفـق علـى 
أن بعض التفاصيل مثل آليات المتابعـة وآليـات التبليـغ تنطـوي 
على مشاكل يجب حلها. فمشروع القرار ليس سوى خطـوة 
أولى. لكننا نحتاج الى اتخاذ الخطوة الأولى هذه وتشديد نظـام 
ــــا تأخرنـــا في التصـــرف، ازداد  منــع الانتشــار الحــالي. وكلم

الوقت لدى الإرهابيين لتدبير مؤامراتهم ضدنا. 
لذلك نرحب بمبادرة مجلس الأمن بتحسين نظام منع 
ـــامل، عــبر مشــروع القــرار هــذا.  انتشـار أسـلحة الدمـار الش
ونؤمن بأنه سيجعل العـالم أكـثر سـلامة. ونحـث كـل البلـدان 

على تأييده. 
السيد راين (أيرلنـدا) (تكلـم بالانكليزيـة): يشـرفني 
أن أتكلـم باسـم الاتحـــاد الأوروبي. وتؤيــد هــذا البيــان أيضــا 
البلــدان المنضمــة اســتونيا، وبولنــدا، والجمهوريــة التشـــيكية، 
وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وقبرص، ولاتفيـا، وليتوانيـا، ومالطـة، 
وهنغاريــا؛ والبلــدان المرشــحة بلغاريــا، وتركيــــا، ورومانيـــا؛ 
وبلدان عملية الاستقرار والانتساب والبلدان المرشحة المحتملـة 
ألبانيـــا، والبوســـنة والهرســـك، وصربيـــــا والجبــــل الأســــود، 
وكرواتيــــا، وجمهوريــــة مقدونيــــا اليوغوســــلافية الســـــابقة، 
وأيسـلندا، بلـد الرابطـــة الأوروبيــة للتجــارة الحــرة العضــو في 

المنطقة الاقتصادية الأوروبية. 
الاتحاد الأوروبي والبلدان المؤيدة لهـذا البيـان ترحـب 
باسـتعداد مجلـس الأمـــن للاســتجابة لطلبــات بــإجراء مناقشــة 
مفتوحة لمشروع قرار متعلق بانتشار أسـلحة الدمـار الشـامل. 

هذه قضية حاسمة. ونظرا للآثار التي ستترتب عن قـرار كـهذا 
على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فإن التشاور بـين 
عضوية الأمم المتحدة الأوسـع وإعطاءهـا الفرصـة للتعبـير عـن 
آرائـها قبـل البـت في مشـروع القـرار يكتسـيان أهميـة خاصــة. 
وفي هذا السياق نقدر الجهود الرامية الى إشراك عضوية الأمم 

المتحدة الأوسع التي بذلها بالفعل متبنو مشروع القرار. 
ـــه، ومــن ثم  لذلـك يعلـن الاتحـاد الأوروبي عـن ترحيب
عن دعمه القوي لهذه المبادرة الـتي أخـذ زمامـها مجلـس الأمـن 
لمعالجــة مشــكلة الحيــازة الممكنــة علــى الأســلحة النوويــــة أو 
الكيميائية أو البيولوجية أو المواد المتصلة بهـا مـن قبـل أطـراف 
فاعلـة مـن غـير الـدول. التدابـير مطلوبـة لمعالجـة هـــذه القضيــة 

الهامة وتحسين التعاون الدولي مطلوب أيضا. 
لقــــد اتفــــق رؤســــاء دول أو حكومــــات الاتحـــــاد 
الأوروبي، في اجتماعـــهم في تســـالونيكي في حزيـــران/يونيــــه 
٢٠٠٣، علــى أن انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل ووســــائل 
إيصالها، مثل القذائف التسيارية، أصبح تهديدا مـتزايدا للسـلم 
والأمن الدوليين. واعترفوا أيضا بـأن خطـر حيـازة الإرهـابيين 
علـى المـواد الكيميائيـة أو البيولوجيـة أو الإشـعاعية أو النوويـــة 
يضيف بعدا جديدا حرجا الى هذا الخطـر. وقـد عقـد رؤسـاء 
دول أو حكومــــات الاتحــــاد الأوروبي العــــزم علــــى اتخــــــاذ 
الإجــراءات اللازمــة للتصــدي لهــذا التــهديد، بتســخير كــــل 
الصكوك والأدوات والسياسات المتاحـة للاتحـاد، بهـدف منـع 
ودرء ووقـف برامـج الانتشـار المريبـــة في كــل أرجــاء العــالم، 

وتصفيتها أينما أمكن ذلك. 
وقــد عمــل الاتحــــاد الأوروبي منذئـــذ علـــى وضـــع 
اســتراتيجية لمكافحــة انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، الــــتي 
ـــة دور  اعتمــدت في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣. إن تقوي
ــال  مجلـس الأمـن، بمـا في ذلـك فيمـا يتصـل بقضايـا عـدم الامتث
لمعـاهدات نـزع السـلاح وعـدم الانتشـار المتعـــددة الأطــراف، 
عنصـر هـام في اسـتراتيجية الاتحـاد.  لذلـك يسـرنا أن نجـــد في 
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مشروع القرار نقاط تلاق كثيرة مـع تلـك الاسـتراتيجية، مـع 
الاعتراف في الوقت نفسه بأن تركيز القرار أكثر تحديدا. 

ومن العناصر الأساسية في الاستراتيجية اعتقادنا بـأن 
النهج المتعدد الأطراف للأمن، بما في ذلك نزع السلاح ومنـع 
ــالم.  الانتشـار، يوفـر أفضـل سـبيل للحفـاظ علـى النظـام في الع
وإيمانا من الاتحاد الأوروبي بـأن منـع الانتشـار ونـزع السـلاح 
يعـزز كـــل منــهما الآخــر، فإنــه يرحــب بكــون آخــر تنقيــح 

لمشروع القرار يتضمن الآن إشارة الى دور نزع السلاح. 
وتؤكــد اســتراتيجية الاتحــــاد الأوروبي علـــى الـــتزام 
الاتحـاد برفـع لـواء معـاهدات واتفاقـــات نــزع الســلاح ومنــع 
ـــها، وتعضيــد المؤسســات  الانتشـار المتعـددة الأطـراف وتطبيق
المتعددة الأطراف المكلفة، كل في مجال اختصاصها، بـالتحقق 

وضمان الامتثال لتلك المعاهدات. 
وتبعــا لذلــك، يؤمــن الاتحــــاد الأوروبي بأنـــه يجـــب 
المطالبة بالنهوض بالاعتماد والتنفيـذ العـالمي التـام للمعـاهدات 
المتعـددة الأطـراف مـن قبـل جميـع الـدول وليـس فقـط الـــدول 
الأطــراف في تلــــك المعـــاهدات. ويرحـــب الاتحـــاد الأوروبي 
بالتــأكيد الصريــح في النــص بأنــه ليــس في مشــــروع القـــرار 
مـا يمكـن أن يتعـارض مـع أو يغـير حقـــوق وواجبــات الــدول 
ــــــات الســـــارية أو مـــــع  الأطــــراف في المعــــاهدات والاتفاقي
مســؤوليات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ومنظمــة حظـــر 

الأسلحة الكيميائية. 
لقد اعتمد الاتحاد الأوروبي في تشرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠٣ موقفا جماعيا حـول عالميـة وإنفـاذ الاتفاقـات المتعـددة 
الأطــراف في ميــدان منــع انتشــــار أســـلحة الدمـــار الشـــامل 
ووسـائل إيصالهـا. واســـتنادا الى ذلــك، يعمــل الاتحــاد بصفــة 
مسـتقلة، ولكـن بـروح مشـروع القـرار، علـى الـترويج لعالميــة 
المعــاهدات والاتفاقــات الرئيســية وترتيبــات التحقــق المتعلقــة 
بترع السلاح ومنع الانتشار وعنـد الضـرورة تقويتـها. ونلـتزم 
أيضا بتحسين الدعم السياسي والمالي والتقني لنظم التحقـق – 

بمــا في ذلــك بصفــة خاصــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريـــة 
ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. 

ويعمـــل الاتحـــــاد أيضــــا علــــى تشــــديد سياســــات 
وممارسات ضوابط التصدير بالتنسيق مع شركاء نظم ضوابط 
التصديــر، والمطالبــة بــالتقيد، عنــد اللــزوم، بمعايــــير ضوابـــط 
التصديـر الفعالـــة مــن قبــل بلــدان خــارج النظــم والترتيبــات 
القائمــة. ونســاند بقــوة أيضــا ضــرورة تحســــين أمـــن المـــواد 
الحساسـة بالنسـبة للانتشـار. وندعـم الجـــهود المبذولــة لتقويــة 
ممارسـات الكشـــف عــن المــواد ذات الصلــة بأســلحة الدمــار 
الشامل ومراقبتها واعتراض الاتجار غير القانوني بها. وقد قـرر 
الاتحاد في تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣ أن يـدرج في اتفاقاتـه 
مع بلدان ثالثة شرط منع الانتشار، الـذي يتطلـب جملـة أمـور 
ـــدول الأطــراف نظامــا فعــالا لضوابــط  منـها أن تسـتحدث ال

التصدير. 
ـــة مــع  والاتحـاد الأوروبي ملـتزم بتعزيـز برامجـه التعاوني
بلـدان أخـرى للحـد مـن التـهديدات ويخطـط لإنشـاء برنـــامج 
لمساعدة الدول المحتاجة إلى المعرفة التقنية من أجل ضمان أمن 

المواد والمنشآت والخبرات الحساسة ومراقبتها. 
وبالنسبة لمسألة حاسمة كـهذه، مـن الأهميـة أن تكـون 
صيغـة مشـروع القـرار وشـرحه واضحـين بقـدر الإمكـان مـــن 
أجـل ضمـان الفـهم الدقيـق لنطاقـه والتفسـير الواضـح لـه بعـــد 
اعتماده. ويفرض مشروع القـرار علـى الـدول مطـالب بعيـدة 
ــام.  الأثـر وملزمـة قانونـا، ولذلـك فـإن وضـوح الصيغـة أمـر ه

ونحن نقدر جهود المجلس المستمرة في هذا الصدد. 
ونعتقد أنه ينبغي منح القرار آلية فعالة للمتابعـة، آليـة 
ترتبط بالمجلس ارتباطا وثيقا. ومن شأن ذلك أيضا أن يسـاعد 
على طمأنة الدول الأعضاء بأن القـرار سـينفذ بطريقـة شـفافة 
وتعاونية ومتسقة. كما نعتقد اعتقـادا راسـخا بـأن لجنـة تابعـة 
للمجلـس سـتحتاج إلى ولايـة تمتـــد عــامين. وربمــا يتــم أيضــا 



04-3180535

S/PV.4950

استكشاف سبل لتحسين العلاقـات مـع الـدول غـير الأعضـاء 
في المجلس في عمل اللجنة. 

ـــدول الأعضــاء مصلحــة مباشــرة وقويــة في  ولـدى ال
ـــد  مشـروع القـرار هـذا. فانتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل تهدي
عالمي يتطلب ردا عالميا فعـالا. ونحـن واثقـون بـأن المجلـس، في 
مداولاتـه المسـتمرة حاليـا بشـأن المشـــروع، ســيواصل مراعــاة 
شواغل الدول الأعضاء حتى يحظـى القـرار، حـين يتـم اتخـاذه، 
بدعم واسع النطاق، وحتى نضمـن إجـراءات جماعيـة حقيقيـة 
لمكافحـة انتشـار أســـلحة الدمــار الشــامل. ولا يســتحق أمــن 

دولنا وشعوبنا ومصالحنا الجماعية أقل من ذلك. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلمــــة الآن 

لممثل السويد. 
السـيد شـوري (السـويد) (تكلـم بالانكليزيـة): تؤيــد 
السويد بالكامل البيان الذي أدلى به للتـو سـفير أيرلنـدا باسـم 
الاتحاد الأوروبي والبلدان المنضمـة إليـه. ولكـني سـعيد بإتاحـة 
هـذه الفرصـة لي كـي أسـلط الضـوء علـى بعـض النقـــاط ذات 

الأهمية الخاصة للسويد. 
ترحب السويد ترحيبا حارا بمشاركة المجلـس النشـطة 
في الجهود المبذولة لمنع ووقف انتشار أسلحة الدمـار الشـامل. 
ولدى بلادي تقليد قديم يتمثل في الانخراط القـوي في مسـائل 
نزع السلاح وعدم الانتشار. ولقـد بـادرت وزيـرة خارجيتنـا 
الراحلـة آنـا لنـد بـالعمل الـذي أفضـى إلى اعتمـاد اســـتراتيجية 
الاتحـاد الأوروبي لمكافحـة انتشـار أســـلحة الدمــار الشــامل في 

كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي. 
إن التصدي للتهديدات الـتي تشـكلها أسـلحة الدمـار 
الشامل للسلم والأمن الدوليين هو مهمة ملحة يحتـاج المجتمـع 
الدولي إلى الشروع فيها بشكل جماعي. ولقـد نـادت السـويد 
دائما بإعطاء دور قوي ومركزي لمجلس الأمن في معالجة تلك 
القضايـا. ولذلـك يسـعدنا أن نؤيـد مشـروع القـرار هــذا. وفي 

رأينا أن الوقت مناسب وأنه أمر سليم على حـد سـواء للهيئـة 
الدولية الــتي أنيطـت بهـا المسـؤولية الرئيسـية عـن صـون السـلم 
والأمـن الدوليـين أن تعـالج الآن أيضـا بطريقـة شـاملة المســـائل 

المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.  
ومن الواضح أن هـذا القـرار الهـام سـيؤثر علـى جميـع 
الـدول الأعضـاء. ويؤكـد هـذا علـــى الحاجــة إلى الشــفافية في 
صياغة مشروع القرار. لذلك نحن نقـدر الفرصـة الـتي تتيحـها 
هذه الجلسة للدول الأعضــاء كـي تعـبر عـن وجـهات نظرهـا. 
ونأمل أن يتسم الجزء المتبقي من العمل على هذا القرار بنفس 
الانفتاح والشفافية، اللذين سيشجعان على تحقيق تأييد واسع 

النطاق. 
وبنفــس هــذه الــروح، تــود الســويد التشــديد علـــى 
نقطتين محددتين يجـب أن تكـون صيغـة القـرار فيـهما واضحـة 
بشكل لا لبس فيه. أولا، الفـرد الـذي يدعـي انتـهاكا لحقوقـه 
نتيجة لتنفيذ هذا القرار ينبغي أن تُكفل له حريــة الوصـول إلى 
المحـاكم علـى الصعيـد الوطـني، وعلـى الـدول واجـــب ضمــان 
حدوث ذلك. ثانيا، عندما تتخذ الدول والأفراد تدابير لتنفيذ 
هذا القرار ينبغي لكل هذه الإجـراءات أن تتسـق مـع القـانون 

الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 
والسويد واثقة بأن اعتماد مشروع القرار هـذا يمكـن 
أن يؤثـر بشـكل إيجـابي علـــى قــدرات الــدول الأعضــاء علــى 
التصدي لانتشار أسـلحة الدمـار الشـامل والمـواد المتعلقـة بهـا. 
ولذلك فهو خطوة تحظـى ببـالغ الـترحيب في تنفيـذ مسـؤولية 

المجلس عن حفظ السلم والأمن الدوليين. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلمــــة الآن 

لممثل اليابان. 
الســيد هاراغوشــي (اليابــان) (تكلــم بالانكليزيـــة): 
بدايةً، أود القول إنه نظرا للأهمية الحاسمـة لهـذه القضيـة، رأت 
اليابان أنه من المستحسن إتاحة الفرصـة للـدول غـير الأعضـاء 



3604-31805

S/PV.4950

في المجلــس للتعبــير عــن آرائــها. ولذلــك نحــــن نقـــدر كثـــيرا 
مبادرتكم، يا سيدي، بعقد جلسة اليوم المفتوحة. 

بعد ما قلت هذا، أود أن أتقدم بعـدد مـن التعليقـات 
ــــت. أولا، تتشـــاطر اليابـــان القلـــق والهواجـــس  في هــذا الوق
الشديدة إزاء انتشار أسلحة الدمـار الشـامل ووسـائل إيصالهـا 
وتعتقد أنه يجب على مجلس الأمـن والأمـم المتحـدة برمتـها أن 
يؤديا دورا أكثر فعاليـة في معالجـة هـذه المسـألة. وفيمـا يتعلـق 
بمشروع القرار الحـالي، مـن الملـح والضـروري أن نعمـل علـى 
ضمان عدم سقوط أسلحة الدمار الشـامل في أيـدي إرهـابيين 
وأطراف أخرى من غير الـدول. ولهـذا السـبب، ولأن المسـألة 
ترتبط مباشرة بـأمن بلـدان عديـدة، بمـا في ذلـك بلـدي، تؤيـد 
حكومــتي اتخــاذ المجلــس لقــرار، طالمــا كــان مقبــــولا للـــدول 
الأعضاء بعد إجراء المزيد من المناقشة بشأن المشروع الحالي. 
ثانيـا، لكـي نضمـن فعاليـة القـرار مـــن المستحســن أن 
تقـدم اللجنـة المذكـورة في مشـروع القـرار الحـالي المشــورة إلى 
البلـدان المعنيـة بغيـة تمكينـــها مــن تصحيــح انتــهاكاتها المحــددة 
والفعليـة. وينبغـي تعيـين أشـــخاص في لجنــة كــهذه مــن ذوي 
الخبرة الكافية وليس من أعضاء المجلس وحدهم بـل أيضـا مـن 
الـدول غـير الأعضـاء فيـه وعلـى نطـــاق واســع. واليابــان مــن 
ناحيتها، مستعدة للإسهام في هذا الصدد. علاوة علــى ذلـك، 
أود أن أسـترعي انتبـــاه المجلــس إلى حقيقــة أنــه لدينــا بــالفعل 
داخل الأمم المتحدة إدارة شؤون نـزع السـلاح، الـتي تتحمـل 
المسؤولية عن نزع السـلاح وعـدم الانتشـار. وقـد يكـون مـن 

المستصوب أن تستفيد اللجنة من مواردها استفادة جيدة. 
ثالثا، لكي نكافح انتشار أسلحة الدمـار الشـامل مـن 
الضــروري أن نضمــن التعــاون النشــط - وليـــس الســـلبي - 
والإرادي من عدد كبير مـن البلـدان، خاصـة البلـدان الناميـة. 
ـــي أيضــا لمجلــس الأمــن أن يــؤدي دورا هامــا في  ولذلـك ينبغ
ـــة،  التشــجيع علــى تقــديم المســاعدة التقنيــة إلى البلــدان النامي

وذلك لكي تتمكن من سـن القوانـين المحليـة اللازمـة في تنفيـذ 
تدابير منع الانتشار الفعالة والمفروضة بموجب القرار. 

أخـيرا، أود أن أبـدي ملاحظـة عامـة. إن قيـام مجلـــس 
الأمـن باتخـاذ قـرار ملـزم في إطـار الفصـل الســـابع مــن ميثــاق 
الأمـم المتحـدة، إنمـا يضطلـع بمهمـة تشـــريعية. ولذلــك ينبغــي 
لمجلس الأمن أن يتوخى الحـذر لعـدم تقويـض اسـتقرار الإطـار 

القانوني الدولي. 
ويحـدو اليابـان أمـل كبـير في أن يُحـاط مجلـــس الأمــن 
علمــا بهــذه الملاحظــات حــتى يمكــن إجــراء المناقشــة بشــــأن 
ـــرار بطريقــة تضمــن الشــفافية التامــة وأن يتخــذ  مشـروع الق

المجلس قرارا بأكبر تأييد ممكن بين الدول الأعضاء. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـــي الكلمــة لممثــل 

سويسرا. 
الســيد شــتيلين (سويســرا) (تكلــم بالفرنســــية): إن 
انتشار أسلحة الدمار الشامل والخطورة الكامنـة في أن تحصـل 
علـى مثـل هـذه الأســـلحة أطــراف مــن غــير الــدول، خاصــة 
الجماعــات الإرهابيــة، يشــكلان مـــرة أخـــرى أحـــد أخطـــر 
التهديدات في زمننا الحالي. وتعتقـد سويسـرا أن هنـاك حاجـة 
ملحة إلى احتواء هذا الخطر، الذي يهم المجتمع الدولي بأسره. 
ومـن حيـث المبـدأ، فـإن الالتزامـات التشـــريعية، مثــل 
تلك المتوخاة في مشروع القرار قيـد النقـاش، ينبغـي إرسـاؤها 
من خلال معـاهدات متعـددة الأطـراف، يمكـن لجميـع الـدول 
ــن  أن تشـارك في وضعـها. وليـس مقبـولا أن يتـولى مجلـس الأم
مثل هذا الـدور التشـريعي إلا في ظـروف اسـتثنائية واسـتجابة 

لحاجة ملحة.  
ــــرار قيـــد النقـــاش يتضمـــن  وحيــث أن مشــروع الق
التزامات تمس جميـع الـدول الأعضـاء، يجـب صياغـة مشـروعه 
بأكبر قدر ممكن من الشفافية. وهذا القلق بشأن الشفافية هـو 
الـذي دفـع بسويسـرا إلى تـأييد طلـب عقـد مناقشـة مفتوحـــة. 
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ونظــرا لطــابع ومجــال مشــروع القــرار، ينبغــي فــهم التدابـــير 
ــــت، ولذلـــك ينبغـــي  المنصــوص عليــها علــى أنهــا نظــام مؤق
اســتعراضها بعــد فــترة معينــة مــن الزمــن، وفي ضــوء الخـــبرة 
ـــذ البدايــة، توخــي  المكتسـبة. وبالإضافـة إلى ذلـك، يتعـين، من
أكبر قدر من الوضوح فيما يتعلق بمجال الالتزامات المفروضة 
علـى الـدول الأعضـــاء. وفي هــذا الصــدد، تــرى سويســرا أن 
عـددا مـن المفـاهيم الـواردة في مشـروع القـرار ليـــس واضحــا 
بقـدر كـاف. وهـــذه هــي الحــال علــى ســبيل المثــال بالنســبة 
للفقــرة ٢ مــن منطــوق مشــــروع القـــرار، حيـــث تشـــير إلى 

“قوانين ملائمة وفعالة”. 
وفيما يتعلق برصد تنفيذ القـرار، يجـب أيضـا تعريفـه 
بوضوح. وحقيقة أن مشروع القرار يستند إلى الفصل السابع 
من الميثاق لا يجوز فهمه، برأينـا، علـى إنـه إذن مسـبق للـدول 
بفرض جزاءات انفرادية. وبعبارة أخرى، يجب أن يتـم رصـد 
التنفيذ داخل إطار متعدد الأطراف. وفي هذا الصدد، ترحـب 
ـــس الأمــن. ولذلــك فمــن الأهميــة  سويسـرا بتكويـن لجنـة لمجل
ـــع  بمكــان أن تعمــل اللجنــة ومجلــس الأمــن بارتبــاط وثيــق م

المنظمات الحالية المعنية بهذا المجال. 
وعــلاوة علــى ذلــك، يتعــين النظــر فيمــا إذا ينبغـــي 
إدراج مادة مشروع القرار، على الأقل في الأمد المتوسـط، في 
صك دولي، يمكن تطويره في إطار أوسع. ومـن شـأن هـذا أن 
يسمح لجميع الأطراف المهتمة بأن تشارك، على قدم المساواة 

في تعريف ورصد نظام منع الانتشار هذا. 
وفي المسـتقبل، يجـــب أن تركــز جــهود منــع انتشــار 
أســلحة الدمــار الشــامل أيضــا وبصــورة أوثــق علــــى تعزيـــز 
إجـراءات وأدوات التحقـق. ولذلـك سـيكون مـن الإيجــابي أن 
يولى هذا الجانب قدراً أكبر من الاهتمام في مشروع القرار. 
أخيرا، ترحب سويسرا بـأن ديباجـة مشـروع القـرار 
تذكّـر الـدول الأعضـاء صراحـة بالتزاماتهـا المتعلقـة بـــالحد مــن 
الأسلحة ونزع السلاح. بل إننا نرى أن هذا الجانب يسـتحق 

قدرا أكبر مـن الاهتمـام. والهـدف الطويـل الأمـد هـو القضـاء 
الكامل على أسلحة الدمار الشامل، ويجـب أن يظـل كذلـك. 
ولتحقيـق هـذه الغايـة، يجـب علـى جميـع الـدول أن تفـي تمامـــا 

بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات ذات الصلة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمـــة لممثــل 

إسرائيل. 
ــــل (إســـرائيل) (تكلـــم بالانكليزيـــة):  الســيد ميكي
ــــة أود أن أهنئكـــم علـــى توليكـــم  ســيدي الرئيــس، في البداي
الرئاسة وأن أعرب عن تقديرنـا لقيـادتكم الحكيمـة لمـداولات 

المجلس. 
لقد اتسم العام الماضي، ضمن جملة أمـور، بتطوريـن 
مــهمين في مجــال منــع الانتشــار. أولهمــا كشــف انتــــهاكات 
ارتكبتها الدول فيمـا يتعلـق بالتزاماتهـا، ومـا أعقـب ذلـك مـن 
اعــتراف دولي بقصــور الآليــات التقليديــة لكفالــة الامتثــــال. 
والتطـور الرئيسـي الثـاني، الـذي يكمـل الأول، هـو اكتشـــاف 
شبكات الانتشار التي يجري من خلالها توزيع المواد والمعدات 
ـــتخدام المــزدوج وكذلــك المعرفــة  والتكنولوجيـات ذات الاس

العملية على الدول والأطراف من غير الدول. 
ولذلـك، وفيمـا يتخطـى خطـر الانتشـار مـن جـــانب 
ـــن  الــدول، يوجــد خطــر مــتزايد بــأن يتمكــن الإرهــابيون م
الحصول على مواد وتكنولوجيات ومعرفة حساسة. وترحـب 
إسرائيل، بصفتها بلدا من البلدان التي تواجه هذه التهديدات، 
بالجـهد الـدولي لتحديـد خطـوات ملموسـة وفعالـــة تســتهدف 
منـع انتشـار أسـلحة الدمـار الشـــامل وعلــى وجــه الخصــوص 
التــهديد المــتزايد مــن اســتعمال أســــلحة الدمـــار الشـــامل في 

الإرهاب. 
واتخـذت إسـرائيل أخـيرا، بصفتـها شـريكا كــاملا في 
ـــاهرة، تدابــير تشــريعية بغيــة التحكــم في  جـهد منـع هـذه الظ
تصديـــر المـــواد والتكنولوجيـــات والمعرفـــة ذات الاســــتخدام 
المـزدوج. وتتضمـن هـذه التدابـير ضوابـــط علــى البنــود وفقــا 
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للقوائـم الـتي تسـتند إلى المعايـير الدوليـة في هـذا المجـــال. وهــي 
ـــتند إلى قوائــم للمعايــير الدوليــة ذات  تتضمـن أيضـا مـواد تس
الصلة التي تمنع تصدير أي بند مخصص للأسلحة الكيميائية أو 

البيولوجية أو النووية. 
وتوفر هذه الخطـوة إطـارا قانونيـا وتشـكل تحسـنا في 
نظام التصدير الصارم المطبق حاليـا في إسـرائيل. ويكمـل هـذا 
تشـريعات إسـرائيل المتعلقـة بمراقبـة صـادرات القذائـف والمــواد 
ذات الصلة. ونحن نعتقد أن سبيل منع انتشـار أسـلحة الدمـار 
الشـامل، وخاصـة إلى الإرهـابيين، هـو في المقـام الأول تشــديد 
ـــى  الضوابــط الوطنيــة وتحســين حمايــة المنشــآت الحساســة عل

الصعيد الوطني. 
لذلـك، ومثلمـا ذكرنـا مـن قبـل، نؤيـد هـذه المبـــادرة 
وأهـداف مشـروع القـرار هـذا. ومـع مراعـاة تأييدنـا لمشــروع 
القرار الحالي، لدينا بعض الاقتراحات التي نعتقد أنها يمكـن أن 

تحسن النص والتي نأمل أنها ستحظى بتأييد الوفود. 
ـــد  وفيمـا يتعلـق بـالفقرة الخامسـة مـن الديباجـة، تعتق
إسـرائيل بأنـه ينبغـي التميـيز بـــين التعــاون المشــروع لأغــراض 
الـترويج للسـلام وبـين التعـاون الـذي يسـتخدم سـتارا لإخفــاء 
الخطـط غـير المشـروعة. ولذلـك، نعتقـد بـأن مـــن المســتصوب 
ـــدولي، لكــي يقتصــر  إضافـة كلمـة ”مشـروع“ بعـد كلمـة ال
ـــارة  التعــاون علــى التعــاون الــدولي. ونــود أيضــا أن تحــل عب
”تدابـير تشـريعية“ محـــل كلمــة ”قوانــين“ في الفقــرة ٢ مــن 

منطوق القرار. 
ومع مراعاة الخبرة التي اكتسبناها أثناء العـام المنصـرم 
فيمـا يتعلـق بعـــدم احــترام الــدول للآليــات التقليديــة لكفالــة 
الامتثال للالتزامات والمسؤوليات الدولية، تعتقد إسرائيل بـأن 
من الصحيح إضافة الجملة التالية في نهاية الفقرة السادسـة مـن 
المنطـوق (أ) “… وأيضـا امتثـال الـدول لالتزاماتهـا بموجـــب 

هذه المعاهدات”. 

ونعتقد أيضا بأن التعـاريف في نهايـة مشـروع القـرار 
ينبغي أن تتضمن كلمة ”خدمـات“ في تعريـف ”المـواد ذات 

الصلة“. 
ـــأييدي لهــذا  وفي هـذا الوقـت، أود أن أكـرر مجـددا ت
الجــهد الــدولي. ومثلمــا ذكــر هنــا اليــوم، يمكــــن أن يســـهم 
مشـروع القـرار هـذا إسـهاما كبـيرا في مكافحـة الانتشــار وأن 
يوفر اهتماما طال انتظاره للخطر المتزايد لاسـتعمال الأسـلحة 

غير التقليدية والإرهاب. 
الرئيــس (تكلــم بالإنكليزيــة): أعطــي الكلمـــة الآن 

لممثل كوبا. 
السيد ريكويخو غـوال (كوبـا) (تكلـم بالإسـبانية): 
تتشـاطر كوبـا القلـق بشـــأن الروابــط الخطــيرة الموجــودة بــين 
الإرهـاب وأسـلحة الدمـار الشـامل ونؤيـد تمامـا جميـع الجــهود 
الدولية المشروعة لمنع حصول الإرهـابيين علـى هـذه الأسـلحة 
ووسائل إيصالها. ومع ذلك، يشعر الوفـد الكـوبي بقلـق أيضـا 
من أن مجلس الأمن، المعــترف بمحدوديـة عضويتـه، والـذي بـه 
أعضاء لهم حق النقض، قد اتخذ مبـادرة إعـداد مشـروع قـرار 
بشأن موضوع يجب مواصلة النظر فيه في إطار الآلية التقليدية 
المتعددة الأطراف لـترع السـلاح، حيـث يتوفـر الميـدان الملائـم 

للتفاوض على صكوك ملزمة قانونا. 
وفي هــذا الصــدد، نعتقــــد أن الالتزامـــات القانونيـــة 
ـــة  الدوليـة، بمـا فيـها تلـك المتعلقـة بمجـال نـزع السـلاح ومراقب
الأسلحة ومنع الانتشار يجب ألا تفرض على الــدول الأعضـاء 
مـن دون مشـــاركتها وقبولهــا الســيادي، مــن خــلال التوقيــع 
ـــم  والتصديـق علـى المعـاهدات والاتفاقـات ذات الصلـة الـتي يت
التفاوض بشأنها علـى نحـو متعـدد الأطـراف. إن إمكانيـة شـن 
هجمات إرهابية بأسلحة الدمار الشامل لا يمكن القضاء عليه 
باتباع نهج انتقائي، مثل النهج الذي يروج له مشـروع القـرار 
هـذا، والـذي يقصـر نفسـه علــى مكافحــة الانتشــار الأفقــي، 

ويتجاهل كلية تقريبا الانتشار الرأسي ونزع السلاح. 
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إن الضمانة الوحيدة بألا تقع أسـلحة الدمـار الشـامل 
في أيـدي الإرهـابيين هـي حظـر هـذه الأسـلحة والقضـاء التــام 
عليـها، وخاصـة الأسـلحة النوويـة، الـتي يشـكل وجودهـــا، في 

حد ذاته، خطرا على السلم والأمن الدوليين. 
وبسبب عامل الوقت، لن أتعمق في توضيح الشواغل 
الأخـرى الـتي تسـاورنا فيمـــا يتعلــق بعنــاصر مشــروع القــرار 
ــــال، مســـألة التعريفـــات  الأخــرى، ومنــها ، علــى ســبيل المث
المستخدمة، والنطاق الحقيقي والآثار الحقيقية لهذا النص علـى 
الدول الأعضاء والأثر السلبي الـذي قـد يكـون لـه علـى نظـام 

معاهدة عدم الانتشار القائم الآن. 
وعلاوة على ذلك، لا يمكن استبعاد أن بعض الـدول 
ربما تفسر اعتماد هذا النص بموجب الفصل السابع من ميثاق 
الأمم المتحدة بأنه إذن مسـبق أو مـبرر لاسـتخدام القـوة علـى 
نحــو انفــرادي ضــد دول معينــة بســبب شــكوك مزعومـــة في 
انتشار أسلحة الدمـار الشـامل أو مكوناتهـا. وفي حالتنـا نحـن، 
يـهمنا هـذا الأمـر بشـكل خـــاص، آخذيــن بعــين الاعتبــار أن 
مســؤولين رفيعــي المســتوى مــن حكومــة الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة ظلــوا يوجــهون مــرارا وتكــرارا وبشــكل خطــــير 
اتهامات باطلة تمامـا ولا أسـاس لهـا ضـد كوبـا، مدعـين، دون 
ـــى البحــث  تقـديم أي دليـل، أن بلدنـا يملـك قـدرة محـدودة عل
ـــة، وهــذا اتهــام ســنظل  والتطويـر في مجـال الأسـلحة البيولوجي

نرفضه بشدة. 
ونـص مشـروع القـرار غـامض بمـــا يكفــي لأن تعلــن 
بعـض الـدول أن مجلـــس الأمــن يضفــي فيــه المشــروعية علــى 
اعـتراض السـفن والطـائرات في إطـار مـا يسـمى بمبـــادرة أمــن 
الانتشار. وهذه المبادرة معمول بها على الرغم من أن الغالبيـة 
العظمى من الدول لم تتح لها الفرصـة للمشـاركة في إنشـائها، 
على الرغم من أهمية الآثار المترتبة عليها. وبدلا من أن تسـهم 
المبــادرة في تحقيــق الوحــــدة الدوليـــة بشـــأن هـــذا الموضـــوع 

ـــة،  والإسـهام في تعزيـز دور الأمـم المتحـدة والمعـاهدات الدولي
إنما تضعفها. وترى كوبا أن اتباع نهج متعدد الأطـراف وغـير 
تميــيزي هــو الطريقـــة الوحيـــدة الفعالـــة لمكافحـــة اســـتخدام 

الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل.  
ـــذه المبــادرة لا تتوافــق مــع  وثمـة عنـاصر عديـدة في ه
المبادئ الأساسية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والمعترف بهــا 
ـــة  في القـانون الـدولي والـتي تحظـر التدخـل في الشـؤون الداخلي
للدول واستخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضـد السـلامة 
الإقليمية أو الاستقلال السياسـي لأي دولـة مـن الـدول. ولـن 
يكـون هنـــاك ضمــان علــى الإطــلاق بــأن الصلاحيــات الــتي 
أعطتـها البلـدان المشـاركة في مبـادرة أمـان الانتشــار لأنفســها 
والتي يمكن أن يضفي عليها مشـروع هـذا القـرار شـرعية، لـن 
يســتغلها البعــض، وخاصــة الــــدول الـــتي تملـــك أكـــبر قـــوة 
عسـكرية، لارتكـاب انتـهاكات ضـد سـفن وطـائرات الـــدول 

الأخرى لمجموعة من الأسباب. 
ــــبر  وبــالمثل، يجــب علينــا ألا نســتبعد إمكانيــة أن يعت
المشاركون في مبادرة أمن الانتشار أنهم حصلوا على نوع من 
الإذن لاعـتراض أي نـوع مـن الشـحنات علـى أســـاس معايــير 
ـــن شــأنه أن يــؤدي إلى محــاولات لدخــول  اعتباطيـة. وهـذا م
ـــهاك الحقــوق الثابتــة في اتفاقيــة  السـفن أو الطـائرات ولـو بانت
الأمم المتحدة لقانون البحار لعـام ١٩٨٢، والأحكـام المتعلقـة 
بحق العبور الـبريء للسـفن عـبر الميـاه الإقليميـة للـدول ونظـام 
الولاية القضائية لأعالي البحـار الـواردة في الاتفاقيـة المذكـورة 

أعلاه.  
ـــة الــتي أعــدت  أخـيرا، مـن المفيـد أن نذكِّـر بـأن الجه
مشروع القرار هذا وروجت له بصفة أساسـية هـي بـالتحديد 
ـــالم، ولديــها  الدولـة الـتي لديـها أعلـى نفقـات عسـكرية في الع
ـــة تفكــر في القيــام بهجمــات وقائيــة واســتخدام  مذاهـب أمني
الأسلحة النووية ضد دول ليست حائزة لهذه الأسلحة، وهـي 
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دولـة لا تملـك العديـد مـن الأسـلحة النوويـة فحسـب ولكنـــها 
تعمل على تطوير أنـواع جديـدة مـن هـذه الأسـلحة الفتاكـة. 
وهـذا المعيـار المـزدوج يمثـل خطــرا حقيقيــا للجميــع يجــب أن 

يشجب على النحو الواجب.  
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): الآن أعطــي الكلمــــة 

لممثل إندونيسيا. 
السيد جيني (إندونيسيا) (تكلم بالانكليزية): سيدي 
الرئيـس، أشـكركم علـى عقـد هـذه الجلســـة المفتوحــة لمجلــس 
الأمن بشأن موضوع أصبح شــاغلا للمجتمـع الـدولي بأسـره. 
ونود أيضا أن نغتنـم هـذه الفرصـة لنعلـن تأييدنـا للبيـان الـذي 
سـتدلي بـه في وقـت لاحـق ماليزيـا بالنيابـــة عــن حركــة عــدم 

الانحياز.  
إنها لحقيقة أن خطر انتشار أسلحة الدمار الشـامل في 
تزايد. وهناك دلالات على أن أطرافـا مـن غـير الـدول مهتمـة 
بامتلاك أسلحة الدمار الشامل على نحو غير مشروع. وتوجد 
ـــن أن تــورد المــواد والتكنولوجيــا  شـبكات غـير مشـروعة يمك
النووية التي يمكن أن تسـتخدم لإنتـاج الأسـلحة. وفي التعـامل 
مع هذه الحالات التي تنطوي على الخطر، يعوقنا عـدم وجـود 
أي إطار قانوني من شأنه أن يحبـط بفعاليـة مسـاعي الأطـراف 
من غير الدول، وخاصة الإرهابيين، إلى أن تمتلك وتنقل علـى 
نحو غير مشروع المـواد النوويـة وغيرهـا مـن المـواد المسـتخدمة 
في صنـع أسـلحة الدمـار الشـــامل. وعلــى الرغــم مــن وجــود 
قواعـد ولوائـح سـنها العديـد مـن نظـم تحديـد الأسـلحة، فإنهــا 
ليست موحدة بأي حـال مـن الأحـوال، وخاضعـة لتفسـيرات 
متباينة، وهي بسبب الطابع الخاص لكل منها لا تتمتـع بتـأييد 
ـــا  عـالمي. والأهـم مـن ذلـك أنـه لا توجـد أحكـام مقبولـة دولي
للمعاقبـة علـى أنشـطة الانتشـار غـير المشـروع الـــتي يقــوم بهــا 
الأفــراد أو الأطــراف مــن غــير الــدول. إن مشــــروع القـــرار 
ـــد أهــم جوانــب عــدم  المعـروض علـى المجلـس يتعـامل مـع أح

ــــاك حاجـــة ماســـة إلى منـــع  الانتشــار. ومــن الواضــح أن هن
الانتشار النووي الذي تدخل فيه أطراف من غير الدول كمـا 

أوضحت الاكتشافات الأخيرة.  
ومع ذلك، فإن مشروع القـرار غـير متـوازن وبالتـالي 
أثـار مشـاعر قلـق جديـة، لأنـه يتعـدى علـى الحقـوق الســيادية 
للدول الأعضاء. وبسبب النطاق الواسع للآثار المترتبـة عليـه، 
فـإن المسـائل الـواردة فيـه ينبغـــي أن تجــد مزيــدا مــن التــداول 
والإيضـاح قبـل اعتمـاده. وفي الحقيقـة نحـن نـرى أنـه لا يمكــن 
إنشـاء الالتزامـات القانونيـة وتوليـها إلا علـى أســـاس طوعــي. 
وأي تـول لسـلطة واسـعة بواسـطة مجلـس الأمـن لسـن تشـــريع 
عالمي لا يتسق مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة. ولذا فإنه يلزم 
إشــراك جميــع الــدول في عمليــة التفــاوض الراميــة إلى وضـــع 

قواعد دولية بشأن هذا الموضوع.  
إن مشـروع القـرار أحـادي الجـانب ويعتمـد نهجـــا ذا 
بعد واحد، إذ يعالج منـع الانتشـار علـى أسـاس تدابـير عقابيـة 
تطبـق علـى الـدول ولكـن ليـس للقضـاء علـى أســـلحة الدمــار 
ـــدم الانتشــار النــووي هــو الوجــه الآخــر لــترع  الشـامل. وع
السـلاح النـووي. ومـــن اللافــت للانتبــاه أيضــا عــدم وجــود 
إشارة في مشروع القرار إلى الانتشار الأفقـي والرأسـي ونـزع 

السلاح النووي. 
والنطاق الموسع الذي يترسَّمه مشروع القرار يتجاوز 
الأهداف المعلنة لمنع امتلاك الأطراف من غير الـدول لأسـلحة 
الدمـار الشـامل ويســـعى إلى أن تكــون لــه ولايــة حــتى علــى 
ــة.  آليـات تنفيـذ المعـاهدات مثـل الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذري
ولذا فإن المهم ليس ما هو وارد في مشـروع القـرار فحسـب، 
ولكن أيضا ما هو وارد ضمنا. وهذا الجانب ينبغي النظر إليـه 
مـن منظـوره القـانوني والسياسـي المناسـب. وممـــا يزيــد الحالــة 
تعقيدا مشاكل التعريف المتعلقة بإصطلاحات “الأطراف مـن 
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غير الدول” و “مسؤولية الدول” وغيرها من الاصطلاحات 
الواردة في متن مشروع القرار وفي حواشيه. 

إننـا يسـاورنا القلـق إزاء الاسـتناد إلى الفصـل الســـابع 
من الميثاق. ينبغي أن يكون المسار المفضل للعمل تعاونيا بـدلا 
مـن أن يكـون قسـريا. ويجـب أن يكـون الخيـار القسـري آخــر 

ملجأ، يضطلع به في إطار قرار يعتمد بتوافق الآراء.  
وإنشـاء لجنـة تحـت رعايـة مجلـس الأمـن مـن شــأنه أن 
يشكل نظاما منفصلا لعدم الانتشــار ويمكـن أن يقـوض المـهام 
والـدور الثـابت لنظـم المعـاهدات القائمـة مثـل نظـام ضمانــات 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فهذه الهيئـة باسـتبعادها لأغلبيـة 
ساحقة من الدول الأعضاء لن تكون هيئـة تمثيليـة ولـن تـؤدي 
وظيفـة مفيـدة. ودورهـا علـى نحـو مـا يحـدده مشــروع القــرار 

يمكن أن تؤديه الأمانة العامة للأمم المتحدة. 
أخــــيراً، وبــــالنظر إلى أهميــــــة المســـــائل المطروحـــــة 
وتعقيداتها، فقد استغرق الأعضاء الخمسـة الدائمـين في مجلـس 
الأمـن عـدة أشـهر لدراســـة مختلــف جوانــب مشــروع القــرار 
والبت فيها. وبالمثل، فـإن الأعضـاء كافـة يحتـاجون إلى وقـت 
ــــار المترتبـــة عليـــه، هنـــا في نيويـــورك وفي  كــاف لتقييــم الآث
عواصمنا. وبإمكان المجلس أن يتعامل بفعالية مع هــذا الجـانب 
من جوانب عدم الانتشـار مـن خـلال إيـلاء الاهتمـام الكـامل 

للآراء السائدة لدى أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء.  
ــــة الآن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلم

لممثل جمهورية إيران الإسلامية.  
السيد دانيش - يزدي (جمهوريـة إيـران الإسـلامية) 
(تكلم بالانكليزية): شكرا لكم، سـيدي الرئيـس، علـى عقـد 
هذه الجلسة بشأن مسـألة ذات أهميـة فائقـة بالنسـبة للمجتمـع 
الدولي. فالاهتمام الـذي أُولي خـلال الأسـابيع القليلـة الماضيـة 
لمشروع القرار - الذي يقترح منع الأطـراف مـن غـير الـدول 
من الحصول على أسلحة الدمـار الشـامل - يبـين بوضـوح أن 

ـــدول. ونعتقــد أن  لهـذا الموضـوع أهميـة قصـوى للعديـد مـن ال
هـذه المناقشـة فرصـــة ســانحة لعضويــة الأمــم المتحــدة لعــرض 
وجـهات نظرهـا بشـأن مشـروع القـرار هـذا، الـذي ســيترتب 

عليه، إن اعتُمد، آثار سياسية وقانونية عميقة.  
وإذ يؤيد وفدي البيـان الـذي سـيدلي بـه ممثـل ماليزيـا 
باسـم حركـة عـدم الانحيـاز، في وقـــت لاحــق، أود أن أوجــز 
آراء حكومـة بـلادي بشـأن مشـــروع القــرار المعــروض علينــا 

فيما يلي.  
إن انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل يشــــكل تهديـــدا 
خطيرا، واحتمال حصول أطـراف مـن غـير الـدول علـى هـذه 
ـــا  الأسـلحة يسـبب أشـد القلـق للمجتمـع الـدولي. وعليـه، فإنن
ندعم تماماً كل الجهود الرامية إلى مواجهة هذا الخطر الكـامن 

والتي تُبذل في إطار معايير القانون الدولي.  
ــــدة،  والأمــم المتحــدة، بوصفــها الهيئــة العالميــة الوحي
لها دور هام في التصدي لهذا التهديد الخطير. والتهديد المتزايد 
بالربط بين الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل قد دفـع الجمعيـة 
العامة، في الفقرة ١ من منطوق قرارهـا ٨٣/٥٧، إلى الإقـرار 
بوجود ذلك التهديد، ومن ثم مناشدة “الدول الأعضاء كافـة 
دعم الجهود الدولية لمنع الإرهابيين من الحصول علـى أسـلحة 
الدمار الشامل ووسائل إيصالها”. ولذا، ينبغي اعتبـار المبـادرة 

الحالية لمجلس الأمن خطوة على نفس الطريق.  
إننا نفهم أن المجلس، باتخاذه هذه الخطوة، ينـوي سـد 
ثغرة في نظام عدم الانتشار من خلال قرار ملزم. ومع ذلـك، 
فهناك عدد من الأسئلة الخطيرة والوجيهة التي تُثار فيما يتعلـق 
بما إذا كان مضمون مشـروع القـرار يعـالج المسـألة قيـد النظـر 
بشكل منصف وواف، ومـا إذا كـان العمـل الحـالي للمجلـس 
يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة نصاً وروحاً، وكيف يمكن سد 
الثغرة القائمة - التي ينبغي سدها فعلاً - بينما يتغاضى القرار 
عـن عالميـة الصكـوك الدوليـــة القائمــة بشــأن أســلحة الدمــار 
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ــــير الأطـــراف في أنظمـــة  الشــامل، ويغفــل مطالبــة الــدول غ
معاهدات الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية بأن تنضـم 

إلى تلك المعاهدات الهامة.  
ـــــس الأمــــن  وميثـــاق الأمـــم المتحـــدة يعـــهد إلى مجل
بالمسؤولية الجسيمة عن صون السلم والأمن الدوليين، إلا أنـه 
لا يخول المجلس السلطة للتصرف بوصفه هيئـة تشـريعية عالميـة 
تفرض التزامات على الـدول دون مشـاركة منـها في العمليـة. 
ومشروع القرار في شكله الحالي هو مظهر واضح من مظـاهر 
ابتعـاد المجلـس عـن ولايتـه حســـب الميثــاق. ونعتقــد أن نجــاح 
المجلس في تهيئة مناخ عدم الانتشار يتوقف إلى حد كبـير علـى 
قدرة ممارساته على تأمين تعـاون حقيقـي مـن جـانب الـدول. 
وهذه الجلسة المفتوحة للمجلس فرصة لمقدمي مشروع القرار 
لكـي يـأخذوا آراء الـدول الأخـرى وشـواغلها بعـــين الاعتبــار 
بغيـة تعزيـز التعـاون الـــدولي للقيــام بعمــل جمــاعي مجــدٍ ضــد 

الإرهاب والانتشار.  
وهنــاك وجــه قصــــور أساســـي في مشـــروع القـــرار 
المقترح يتمثل في سكوته فيمـا يتعلـق بضـرورة نـزع السـلاح، 
فضـلاً عـن عـدم اعترافـــه بالصلــة بــين عــدم الانتشــار ونــزع 
السـلاح. والإشـارة الشـكلية والتجميليـة إلى نـزع الســلاح في 
ــا  ديباجـة مشـروع القـرار لا يمكـن ولا ينبغـي تأويلـها علـى أنه
حكـم موضوعـي يتعلـق بموضـوع نـزع السـلاح الهـــام. وهــذا 
الإغفـال يتعـارض تعارضـاً صارخـاً مـــع قــرار الجمعيــة العامــة  
٤٨/٥٨، الـذي يشـدد علـى ضـرورة إحـراز تقـــدم ســريع في 
مجال نزع السلاح وعدم الانتشـار بغيـة المسـاعدة علـى صـون 
السلم والأمن الدوليـين والإسـهام في الجـهود العالميـة لمكافحـة 
الإرهاب. وإن مشروع القرار المعـروض علـى المجلـس بإغفالـه 
ـــزع الســلاح لا يقــوض مغــزاه وأهميتــه في مكافحــة  مسـألة ن
الخطـر المحتمـل لاسـتخدام الإرهـابيين لأسـلحة الدمـار الشــامل 

فحسب، بل ويضعف فعالية تنفيذه أيضا.  

وكمـا اعـــتُرِف في الصكــوك الدوليــة القائمــة بشــأن 
أسلحة الدمار الشامل، فـإن الجـهود الراميـة إلى منـع الوصـول 
إلى هـذه الأسـلحة ينبغـي ألاَّ تعرقـل التعـاون الـدولي للتشــجيع 
علـى اســـتخدام المــواد والمعــدات والتكنولوجيــا في الأغــراض 
ـــاول هــذا المجــال الهــام  السـلمية. ويؤسـفنا أن النـص الـذي يتن
لم يُدمج في منطوق مشروع القرار. ونعتقد أن مشروع قـرار 
منصـف ومتـوازن مـــا كــان يمكــن، ولا ينبغــي لــه، أن يغفــل 
ـــابت للــدول الأعضــاء بينمــا يلزمــها  الاعـتراف بهـذا الحـق الث

بتحمل مسؤوليات ثقيلة والتزامات معقدة.  
والقـرار المقـترح يتضمـن بعـض المفـــاهيم والتعريفــات 
الـتي إمـا أنهـا لم توضـح  بصـورة كافيـــة أو أنهــا لا تتســق مــع 
الأحكـام والتعريفـات الـتي تجسـدها الصكـوك الدوليـة القائمــة 
ــــة. والمثـــال  بشــأن الأســلحة النوويــة والبيولوجيــة والكيميائي
ــــور  الواضــح علــى ذلــك القصــور يكمــن في التعريــف المذك
لوسـائل الإيصـال، والـذي يغفـل الإشـارة إلى المقـــاتلين الذيــن 
يمكنهم إيصال هذه الأسلحة. وهذا يمكـن تصويبـه في الصيغـة 

النهائية لمشروع القرار.  
ونرى أن بنود مشروع القرار الخاصة بالإنفاذ تحتمـل 
تأويلات مختلفة. كما أن آلية الرصد تحتـاج هـي الأخـرى إلى 
ـــالي، فــإن الصياغــة الــتي  مزيـد مـن التوضيـح والتحديـد. وبالت
ـــتي تســمح، عمليــاً، بإزالــة  ينبغـي أن تُضَمَّـن في النـص هـي ال
الغموض من تلك الأحكام الهامة، بمـا يمنـع أي شـك أو سـوء 
تـأويل. وإن الوضـع الحـالي للشـــؤون الدوليــة يعلمنــا بطريقــة 
مزعجة الدرس الأساسي التالي: أن متابعـة ورصـد تنفيـذ مثـل 
هـذا القـرار لا يمكـن أن يـترك للتـأويل الـذاتي للـدول فـــرادى. 
ونحن بحاجة إلى تفاهم مشترك وسليم من جـانب كـل الـدول 
لضمان تنفيذها الأمين للقرار، بغض النظـر عـن وضعـها فيمـا 
يتعلـق بالمعـاهدات الدوليـة المتعلقـة بأســـلحة الدمــار الشــامل. 
ومـن الواضـح أنـه لـو لم يكـن لمشـروع  القـرار المقـترح طـــابع 

الإلزام، كان يمكن مواجهة ذلك الشاغل بسهولة.  
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إن مشروع القرار لا يتضمن أي إشارة إلى مبـادرات 
إقامة مناطق خالية مـن أسـلحة الدمـار الشـامل، الـتي تكتسـي 
أهميـة كـبرى لـدى منـاطق عديـدة. ونعتقـد أن هـذه المســألة – 
لا سيما الحاجة إلى جعـل الشـرق الأوسـط منطقـة خاليـة مـن 

أسلحة الدمار الشامل - ينبغي تضمينها في المشروع.  
ــيتم  أخـيرا وليـس آخـرا، مسـألة العجالـة. يبـدو أنـه س
العمل بناء على مشروع القرار في المستقبل القريب. وهذا قد 
يرضـي المطـالب الداخليـة لبعـــض الــدول. ومــع ذلــك، فإننــا 
نتشاطر الرأي مع من يعتقــدون بوجـوب عـدم التعجـل بشـأن 
مشروع القرار هذا. فالمسائل التي يعالجها فائقة الأهميـة، كمـا 
أنها تثير الكثير من الجـدل. والمشـاورات الشـاملة بـين مقدمـي 
المشروع والدول المهتمة ليسـت مسـتصوبة فحسـب، بـل إنهـا 
حتمية. علينا ألاَّ نهدر هذه الفرصة الفريدة؛ وعلينا ألا نبددها 

في عملية متعجلة وغير حاسمة. 
السيد المقداد (الجمهورية العربيــة السـورية): سـيدي 
الرئيـس، نشـكركم علـى عقـد هـذه الجلســـة لإتاحــة الفرصــة 
للـدول الأعضـــاء لإبــداء أرائــها حيــال مســألة هامــة يتناولهــا 
المجلس هذا اليـوم. وينضـم وفـدي إلى البيـان الـذي سـيدلي بـه 
لاحقا المندوب الدائم لماليزيا، حول الموضوع المطروح، باسم 

الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز.  
لقد اتفق المجتمع الدولي على أن أفضل السبل للقضاء 
علـى مخـاطر أسـلحة الدمـار الشـامل هـو إزالتـها بشـــكل تــام، 
أينما وجدت ومهما كان نوعها. وتدعم سـوريا هـذا التوجـه 
الدولي بكل قوة. ومما لا شك فيه أن موضوع وصول أسلحة 
الدمار الشامل إلى أيدي الإرهابيين بشـكل خـاص وموضـوع 
الإرهاب الدولي بشـكل عـام يقلقنـا ويدفعنـا جميعـا إلى تعزيـز 

التضامن الدولي للوقوف في وجه هذا الخطر. 
وإن سوريا، انطلاقا من حرصها على تجنيب منطقتنـا 
والعـالم مخـاطر انتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل، اتخـــذت قــرارا 

هاما منذ الستينات من القـرن المـاضي بالانضمـام إلى معـاهدة 
ــــاق  عـــدم انتشـــار الأســـلحة النوويـــة، وأبرمـــت لاحقـــا اتف
الضمانــات الشــامل مــــع الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة. 
ــــة  وممــا ينبغــي لنــا الإشــارة إليــه هــو أن جميــع الــدول العربي
أصبحـت أطرافـا في معـاهدة عـدم انتشـــار الأســلحة النوويــة، 
بينما بقيت إسرائيل الطرف الوحيـد الـذي لم ينضـم إلى هـذه 
المعاهدة، الأمر الذي حال دون إعلان منطقة الشرق الأوسط 
منطقــة خاليــة مــن أســلحة الدمــــار الشـــامل، وفي مقدمتـــها 

الأسلحة النووية. 
ومن جانب آخر، ما زال مطروحا على مجلس الأمــن 
مشروع القرار الذي قدمته الجمهورية العربية السـورية مرتـين 
متتـاليتين خـلال العـام المـاضي نيابـة عـن جميـع الـــدول العربيــة 
وصـدر في الوثيقـــة S/2003/1208 بتــاريخ ٢٩ كــانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٣ (انظر الوثيقة S/2003/1219، المرفق)، والذي 
يؤكـد في فقـرات ديباجتـه ومنطوقـه، علـى ضـــرورة التصــدي 
للخطر الذي يمثله امتـلاك مجموعـات إرهابيـة لأسـلحة الدمـار 
الشـامل، ويقـرر منـع وقـوع أسـلحة الدمـار الشـامل في أيــدي 

هذه الجماعات. 
إلا أن مـن المؤسـف أن مجلـس الأمـــن لم يعتمــد حــتى 
الآن مشـروع القـرار الهـام جـدا هـذا. وبـدلا مـــن ذلــك، لجــأ 
البعض إلى ممارسة الضغط على العنوان الخطأ وتناسى امتـلاك 
إسـرائيل لجميـــع أنــواع أســلحة الدمــار الشــامل، البيولوجيــة 
والنوويـــة والكيميائيـــة - الأمـــر الـــذي أكـــــده عــــاملون في 
مؤسسات صناعة الأسـلحة الإسـرائيلية. وهـذا يطـرح العديـد 
من الأسئلة حول مصداقية النهج المتبـع لإزالـة أسـلحة الدمـار 

الشامل، وفي مقدمتها الأسلحة النووية. 
يتضمن مشروع القرار، الذي مـا زال المجلـس بصـدد 
دراســـته، إشـــارات تؤكـــــد أن انتشــــار الأســــلحة النوويــــة 
والكيميائيـة والبيولوجيـة يشـكل خطـــرا علــى الأمــن والســلم 
الدوليين، كما يؤكد دعم الاتفاقيات المتعددة الأطـراف، الـتي 
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ـــا، في  تهـدف إلى منـع الانتشـار. ونحـن نتفـق مـع ذلـك. إلا أنن
نفـس الوقـت، نشـاطر القلـق الـــذي تبديــه دول حركــة عــدم 
الانحياز إزاء التساؤلات والشكوك المتعلقة بجوانـب أخـرى في 
ــــاء الاجتمـــاع الـــذي عقـــد  مشــروع القــرار، تم طرحــها أثن

بمشاركة ممثلي دول الحركة ومتبني مشروع القرار. 
ـــد مــن هــذه المشــاورات قبــل أن  ونرحـب بعقـد مزي
ـــرار. ونؤكــد  يتخـذ المجلـس قـراره النـهائي بشـأن مشـروع الق
بشكل خاص في هذا الصدد على ضرورة الإشـارة إلى إنشـاء 
مناطق خالية من أسلحة الدمـار الشـامل، بمـا في ذلـك بشـكل 
خــاص في الشــرق الأوســط، وعلــى توضيــــح معـــاني بعـــض 
ــــارة  العبــارات الــواردة في فقــرات مشــروع القــرار، مثــل عب
“وسـائط الإيصـــال” و “المــواد ذات الصلــة”. كمــا نؤكــد 

على الأهمية الخاصة لما ورد في بيان دول حركة عـدم الانحيـاز 
بشأن ضرورة تقيد القرار بمضمون المادة ٢٥ من ميثاق الأمـم 
المتحدة. وأخيرا، وليس آخرا، فإن آلية متابعة تنفيـذ مشـروع 
القرار يجب أن تكون ذات ولاية ومرجعيـة واضحتـين، بمـا في 

ذلك الإطار الزمني. 
ـــاني، أود أن أؤكــد مــرة أخــرى اهتمــام  وفي نهايـة بي
بلـدي بمواجهـة تحـدي امتـلاك الجماعــات الإرهابيــة لأســلحة 
الدمار الشامل، بالتعاون التـام مـع دول العـالم في إطـار الأمـم 
المتحـدة والمجـالات الأخـــرى، لأن هــذا التعــاون المتبــادل هــو 
السـبيل السـليم لتـلافي مخـاطر هـذه الأسـلحة وتجنيـب البشــرية 

الويلات التي عاشتها خلال القرن الماضي. 
عُلِّقت الجلسة الساعة ١٣/٠٥.  

 


